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  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
  )لتنظيم السياسيفرع القانون الدستوري وعلم ا(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2003 نوفمبر 12مقدمة بصفة علنية بتاريخ 

  

  

  

  

  

  

  



  

  من قبل

  الطالب آسي نزيم

  بإشراف

  الأستاذة الدكتورة غوتي سعاد

  

  

  

  

  

  أمــام لجــنة المنــاقــشة
  

  .رئيسا   الأستاذ الدكتور بكري إدريس-1

  .مقررة   الأستاذة الدكتورة غوتي سعاد-2

  .عضوا  كور رشيد الأستاذ سالم-3

  



  

  

  

  

  

  كلمة شكر
  

  

بعد حمد العليم والصلاة على المصطفى، أتقدم بشكري الخالص وعرفاني إلى الأستاذة الدكتورة غوتي سعاد المشرفة 

على بحثي والتي لم تدخر أي جهد لتنير بصيرتي نحو سبل العلم والمعرفة والتي كانت بمثابة العون والمرشد بلا شح 

  .ددولا بخل ولا تر

  

  .وأشكر أعضاء لجنة المناقشة كثرايا دجى مظلم، أتوجه نحو قدراتهم العلمية وأتخذهم قدوة لي

  

  .وأشكر كذلك السيد علي بوبترة عضو المجلس الدستوري حاليا لجوده بمعلوماته الثرية

  

لهما لترجمة هذه المذكرة من كما أشكر الآنسة جليلة والسيد بوعقيل حسين لأنهما وهبا لي أعينيهما لقراءة المراجع وأنام

  .كتابة البراي إلى الكتابة الخطية العادية

  

وأشكر أخيرا كل الذين لعبوا دورا حاسما في جمع المصادر والمراجع العلمية من رجال ونساء شكلوا طاقم مكتبة 

  .الحقوق والمدرسة الوطنية للإدارة وجامعة الجزائر

  



  

  

  

  

  

  

  

  أهدي هذه المذكرة المتواضعة

  

  .لى الربيع الذي جعل فؤادي روضة تفاؤل، وإلى الفريد الذي انفرد بإنسانيته وكرمهإ

  

  



  

  

  

  

  
«Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des 
choses, le pouvoir arrêté le pouvoir». 
Montesquieu, extrait de «De l'esprit des lois», livre XI. 
 



  

  

  

  المـــقدمـة
  

هي دولة فتية بالمقارنة مع الدول العريقة مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا التي . الجزائر دولة جديدة العهد بالاستقلال

  .قطعت مراحل تاريخية حافلة بالأحداث السياسية لتصل إلى ما هي عليه اليوم

عمار، وإنّما نسعى إلى وضع الفيصل بين المفهوم التقليدي ولا نريد بهذا القول نفي صفة الدولة عن الجزائر قبل الاست

للدولة التي كانت تتسم به الجزائري قبل الاستعمار والقائم على تركيز السلطة بيد الحاكم كشخص لا يتميز عن الهيئة 

تخولها إياها الحاكمة من جهة وبين المفهوم الحديث للدولة الذي يتأسس على وجود هيئة حاكمة تتمتع بصلاحيات معينة 

وتتميز عن الأشخاص الذي تولون الحكم فيها كوظيفة لا تجد سندها وأساسها في ) الشعب(السلطة الأصلية فيها 

الأشخاص القائمين عليها وإنما في حدود عقد اجتماعي وسياسي تتضمنه الوثيقة الأساسية التي يحررها الشعب من جهة 

  .أخرى

على اختيار الشعب المستقل لنظامه السياسي وإن كان الاستعمار يمثل القطيعة كما لا نريد أن ننفي أثر المستعمر 

لاستكمال التطور التاريخي للدول التي كانت تعاني من ويلاته لاسيما تهميش الشعوب المستعمرة وإبعادها من مشاركتها 

  .في إدارة وتسيير الشؤون العامة

مة فلقد وجدت الجزائر نفسها إبان الاستقلال في حاجة إلى انتهاج بالفعل، إن كانت الدولة هي الإطار المؤسساتي للأ

  .أفكار إيديولوجية يقوم عليها المجتمع وتأسيس هيئات حكومية

  .وإقامة روابط بين هذه الهيئات في إطار اختيار نظامها السياسي، أي كانت في حاجة إلى تأسيس نفسها بنفسها

ة بمرحلة تاريخية ثابتة متمثلة في الأشهر القليلة التي تلت استرجاع الجزائر وإن هذه العملية يجب أن لا نربطها بمرحل

سيادتها الوطنية فحسب، وإنما يتعين علينا أن ننظر إلى الأشواط التي قطعتها هذه العملية ابتداء من الاستقلال إلى يومنا 

  .هذا

  : بعة دساتير فإذا ما نظرنا إلى تطور النظام الدستوري الجزائري لوجدناه زاخر بأر

 اللذين اتخذا الليبرالية والديمقراطية التعددية 1996 و1989 اللذين كرسا الاشتراكية ودستوري 1976 و1963دستوري 

  .والفصل بين السلطات كمبادئ يسير وفقها النظام الدستوري

لجزائر من دستور إلى آخر وإن كان هذا الأمر يعكس ثراء دستوريا أكيدا فإنه يمكن أن يترجم أزمات خانقة مرت بها ا

  .ومن إيديولوجية إلى أخرى

حقيقة، لقد وجدت الجزائر نفسها مخيرة بين الأخذ بعدة إيديولوجيات من اشتراكية وليبرالية وبعدة أنظمة سياسية تعكس 

وهنا نلح على . طبيعة العلاقة القائمة بين المؤسسات الدستورية أي مركز كل مؤسسة في مواجهة مؤسسة أخرى

لأنظمة السياسية ا
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 إذا يمكن القول بأن مثل هذا النظام يعكس منحنيين بيانيين نظام البرلماني ثمرة لأحداث تاريخية متوالية��#����

سلطتين في الحكم هو الوزير الأول المعين من طرف رئيس الدولة والذي 

  .لمان

  . التي تملك إزاءها صرحية ردعية هي صلاحية الحل

  .وات للتأثير على السلطة الأخرىسلطة على أد

قد ركز الفقه فيما يتعلق بهذا النظام على ضرورة اجتناب الوصول إلى هيمنة دائمة ومستمرة لإحدى السلطات على 

  

  :ل التالية 

ل، إن هذا العنصر يضمن للسلطة التنفيذية 

من جهة رئاسة الدولة غير مسؤولة سياسيا : الأخذ بثنائية السلطة التنفيذية أي تشكيل هذه السلطة من هيئتين 

  .ضمن استقلالية السلطة التنفيذية عن المؤسسة التشريعية

  .ضى بثقة البرلمان والتي تجسد، بهذه الصفة، الطابع الديمقراطي للنظام

  :طتين هو الوزارة التي تلعب دور الوسيط بين رئيس الدولة والبرلمان 

  .مناسبة

  

المنحنى الأول يترجم النفوذ المتزايد للهيئة البرلمانية والمنحنى الثاني يعبر عن تدهور السلطة : يلتقيان في نقطة واحدة 

  .الملكية

  . المساواة القائمة بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعيفنقطة تلاقي هذين المنحنيين تعبر عن

والعنصر الأساسي الذي يضمن مشاركة ال

يستمد مصدر ثقته من البر

لهيئة التشريعية دون أن يترك لها وبصفة تدريجية أصبح الوزراء يمارسون بأنفسهم الصلاحيات الملكية تحت رقابة ا

المجال للهيمنة على المؤسسة التنفيذية

  :ويتأسس النظام البرلماني على مبادئ ثلاثة 

  . المساواة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية- أ

  . التعاون بين السلطتين-ب

 حيازة كل -ج

ول

.الأخرى

  .برلمان منتخب، رئيس دولة، وزارة: وما يقوي هذا التوازن هو وجود عناصر ثلاثة 

بغية ضمان التوازن بين السلطات، يجب ألا تكون السلطة التنفيذية : ز التشريعي  المساواة بين الجهاز التنفيذي والجها- أ

  .خاضعة للسلطة التشريعية

وباعتبار أن مصدر مشروعية البرلمان يستمدها هذا الأخير من الانتخاب، فإنه لا يخشى عليه أن يفقد نفوذه سدى، 

شريعية، النتيجة المتوصل إليها عبر استخدام الوسائوينبغي أن نضمن استقلالية السلطة التنفيذية عن السلطة الت

الذي ينبغي أن يتمتع بهمة كافية ) رئيس الدولة( ينبغي منح السلطة التنفيذية رئيسا يستقل ويتميز عن البرلمان -

  .لمواجهة الهيئة التي تتولى تمثيل الأمة

بالفع.  السياسة يتعين على رئيس الدولة أن يكون غير مسؤول من الناحية-

  .الاستقلالية عن السلطة التشريعية

 يتعين -

ت

جهة أخرى الوزارة التي تح ومن -

  .كما هو من المستحسن الأخذ بنظم ازدواجية الغرف البرلمانية، لأنه يقلل من نفوذ البرلمان على المؤسسة التنفيذية

  

  : التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية -ب

عامل الأساسي للتعاون بين هاتين السلإن ال

بمختلف المشاكل التي تتعرض . تقوم الوزارة بالدفاع عن البرنامج الحكومي وتخطر النواب:  داخل الجهاز التشريعي -

لها وتقترح الحلول التي تراها 

  .تتولى الوزارة الدفاع عن الإرادة الوطنية: دولة  لدى رئيس ال-

  .وبهذا المنطق تكون الوزارة صاحبة السلطة الحكومية



  : تمتع كل سلطة بوسائل للتأثير على السلطة الأخرى -جـ

 عند نشوب اق أمإن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يقوم إلا إذا تحققت المساواة بينهما سواء في حالة الاتف

و 

لدولة الأمر الذي يوجب التوقيع الوزاري المجاور على كافة 

  . تعد أساسا جوهريا للنظام البرلمانيكومة على البرلمان

  .البرلمان

بالسلطة المهيمنة في مثل . طة التشريعيةعية فهو يقوم على اللامساواة بين السلطة التنفيذية والسل

 يجسد الاستقلالية بين السلطات ومبدأ فصلها عن بعضها البعض بمفهومه ظام الذي

فالبرلمان لا يستطيع أن يثير المسؤولية السياسية للحكومة : بين السلطات في الدولة 

  .ات طابع تنفيذيات ذ

ولكن مثل . طة التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الجمهورية

ذا الأخير في إطار السلم الهرمي للسلطات، ه

  .أزمة بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية

وإن تنظيم هذه الوسائل ه. وإن ضمان المساواة بين الجهازين يفترض أن كل منهما يملك وسائل للتأثير على الآخر

  .الذي يمنح النظام البرلماني طابعه الخاص

  : المسؤولية الوزارية -

نشاط الحكومي لألا يبتعد هذا الأخير عن السياسة العامة التي حددتها الدولة بصفة عامة ينبغي على البرلمان أن يراقب ال

  .وعبرت عنها الانتخابات التشريعية

  .وإن النتيجة التي تنجر عن قيام المسؤولية الوزارية تتمثل في إقالة الوزير متى فقد هذا الأخير الثقة البرلمانية

ى رئيس اوينبغي أن لا تمتد هذه المسؤولية السياسية إل

التصرفات التي يتخذها رئيس الدولة لأن الوزير هو الذي يتحمل عبئ المسؤولية أي الآثار التي تنجر عن التصرف 

  .أمام البرلمان

  

  :الحل 

إن هذه الصلاحية باعتبارها الوسيلة التي تؤثر بها الح

وهو الطريقة . فالحل هو وسيلة ديمقراطية يمنح للشعب فرصة الفص في النزاع القائم بين الوزارة والغرفة التشريعية

فهو السلطة المضادة للمسؤولية السياسية في مواجهة . العادية لإنهاء مهام هذه الغرفة التشريعية

 يتمتع رئيس الدولة، صاحب هذا الاختصاص، بهمة كافية لمواجهة البرلمان الذي يمثل الإرادة والحل يفترض أن

  .وهو الذي يجنب الانحراف نحو نظام حكومة الجمعية مثلما وقع في فرنسا خلال الجمهورية الثالثة. الوطنية

أما نظام حكومة الجم

لا يعد الجهاز التنفيذي إلا عونا تنفيذيا خاضعا للسلطة . هذا النظام تجسدها الغرفة البرلمانية على وجه الإطلاق

  .التشريعية التي تتولى تعيينه وعزله دون أن يتمتع هذا الأخير بأية استقلالية

أما النظام الرئاسي فهو ذلك الن

  .الجامد

  

  :ويتميز هذا النظام بالميزات التالية 

إن انتخاب رئيس الدولة بمنح لهذا الأخير نفوذا على الأقل مساويا للنفوذ :  انتخاب رئيس الجمهورية من طرف الأمة - أ

  .الذي تتمتع به الغرف التشريعية

اب وسائل ضغط متبادلة  غي-ب

  .التي لا يحق أن تحل المؤسسة التشريعية

فتستأثر السلطة التشريعية بالوظيفة التشريعية بصفة مطلقة ويبقى للسلطة التنفيذية :  التوزيع الجامد للصلاحيات -جـ

صلاحي

أما النظام الرئاسوي فهو ذلك النظام الذي ترتكز فيه السل

غاية ما في الأمر أن ه. ذا النظام لا يمكن له أن يستغني عن البرلمان



. وبالتالي يؤدي هذا النظام إلى هيمنة رئيس الجمهورية على الهيئة التشريعية. يةكون خاضعا لرئاسة الجمهور

  .للامساواة بين القوى السياسية المتضاربة والنفوذ الساحق لرئيس الجمهورية يشلان العمل البرلماني

ما ليس غريب عن الفقه الدستوري الجزائري أن جميع الدساتير الجزائرية أخذ

ي

فا

ت بالتقنيات الت ي تسمح بعقلنة العمل و

التشريعية بدرجات متفاوتة من دستور إلى آخر   .ال

ؤول سياسي ومع أنه كان يتمتع بصلاحيات 

برالية التعددية، فإنّه وسع من صلاحيات رئيس 

، كما أن دستور 19

ة ا الأخير يشترط أن تختلف مصادر مشروعي

ع ى ا ع ل

، 1996، 1989، 1976ولعل إنَّما يفسر المركز القوي الذي تحتله الرئاسة، على الأقل بالنسبة للدساتير الثلاثة الأخيرة 

  .هو انعدام جمعية تأسيسية أو برلمان في إطار السلطة التأسيسية المشتقة غيور على صلاحيته

 في ظروف خاصة بعد قيام سلطة فعلية إبان التصحيح الثوري أو لمن شاء 1976اء إعداد دستور بالفعل، لقد ج

 والمجلس الشعبي 1976 لا تملك المشروعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية في 1965 جوان 19الانقلاب العسكري في 

  .1977الوطني في 

، وبما أنَّه تم استبعاد كل المؤسسات الدستورية 1976دستور وبما أنَّه لم يتم انتخاب البرلمان إلا بعد الاستفتاء على 

، لقد وجدت الرئاسة المجال مفتوحا أمامها للمبادرة بدستور لا يعكس 1965 ابتداء من سنة 1963الناجمة عن دستور 

  .سوى إرادة رئاسة الدولة آنذاك

ة المجلس الشعبي الوطني عن طريق المرور  فلقد جاء هذا الأخير بعد استبعاد مشارك1989أما بالنسبة إلى الدستور 

 ذلك أن المجلس الشعبي الوطني آنذاك كان متشكلا من أعضاء ينتمون إلى الحزب – وكيف لا –بالاستفتاء مباشرة 

الواحد جبهة التحرير الوطني، ولا كان من العسير جدا على الرئيس السيد شاذلي بن جديد تمرير الإصلاحيات 

ولكن ذلك . الإقرار بنظام التعددية عبر هيئة مشكلة من حزب لا يسعى إلا إلى الحفاظ على امتيازاتهالدستورية بما فيها 

لا ينفي إمكانية المرور بجمعية تأسيسية تتولى وضع الوثيقة الأساسية للدولة التي يتم عرضها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي 

  .الذي لم يلجأ إليه السيد بن جديد

 الذي تم الاستفتاء عليه بعد الظروف التي مرت بها الجزائر انطلاق من توقيف المسار 1996ور أما بالنسبة إلى دست

الانتخابي وحل المجلس الشعبي الوطني واستقالة رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بين جديد وقيام سلطة فعلية تمثلث 

  :في 

  . المجلس الأعلى للدولة والمجلس الوطني الاستشاري-

  .ولة والمجلس الوطني الانتقالي بعد أرضية الوفاق الوطني رئاسة الد-

برلماني والتقنيات التي توطد رئاسة الجمهورية في مواجهة السلطة 

ويمكن القول بأن النظام الدستوري الجزائري برمته هو نظام مستعار لأنه بمزج بين تقنيات أنظمة مختلفة مستعارة 

  .لتدعيم مركز رئيس الجمهورية

 الذي بلغت فيه السلطة الرئاسية ذروتها نظرا إلى الأخذ 1976ويعد ذلك بيناً بشكل جلي من خلال إستقراءة دستور 

بمبدأ أحادية السلطة التنفيذية التي كانت تحت يد رئيس الجمهورية غير مس

 تتدخل في المجال المخصص للمجلس الشعبي الوطني دون أن يكون حل البرلمان، إصدار الرئاسية التي: واسعة منها 

  .لهذا الأخير أي شأن في مواجهتها سوى الموافقة عليها

، وإن جاء في إطار إيديولوجية جديدة هي اللي1996وإن الدستور 

89لأوامر الرئاسية بعد أن تخلى عنها دستور  إذا رجع إلى ا1989الجمهورية بالمقارنة مع دستور 

 خول لرئيس الجمهورية سلطة عضوية في مواجهة البرلمان لا تستهان تتمثل في اختصاص تعيين ثلث أعضاء 1996

مجلس الأمة الأمر الذي يمس بمنطق مبدأ الفصل بين السلطات لما كان هذ

ضوية ستقلاليتها ال ن الأخر لضمان طة    .كل س



 من طرف هيئة رئيس 1996إن تمت المبادرة بدستور  على أن هذه السلطة كانت فاقدة للمشروعية الدستورية و-

 الجمهورية الذي تم الانتخاب عليها في إطار الغاية السامية المتمثلة في إعادة بناء الصرح المؤسساتي للدولة فإن

  :البرلمان مرة أخرى كان غائبا خصيصا وأن المعادلة القائمة آنذاك كان مفدها 

  ".إن استرجاع هيبة الدولة يستلزم تدعيم مركز رئيس الجمهورية"

 هو استكمال بناء الصرح المؤسساتي للدولة باتخاذ المجلس الشعبي الوطني 1996وما جاء بعد الاستفتاء على دستور 

  .محلية وقيام مجلس الأمةوانتخاب الجماعات ال

وبعد الوصول إلى تجسيد الغاية السامية المنشودة انتهى الأمر بإعلان السيد اليمين زروال عن تنظيم انتخابات رئاسية 

  .مسبقة من أجل تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة على حد تعبيره

 تتجاوز استكمال بناء الصرح المؤسساتي للدولة ما دامت وما هو أكيد أن الغاية من إعداد انتخابات رئاسية مسبقة كانت

  .1995رئاسة الجمهورية قائمة منذ الانتخابات الرئاسية التي تم إجراءها في سنة 

  :وما يهمنا هنا هو الجو الذي تم فيه الإعلان عن الانتخابات المسبقة 

  .ي يمس بمشروعية الفائز فيهاحيث اتهمت السلطة بتزوير الانتخابات التشريعية والمحلية الأمر الذ

حيث أنه تم إعدادا تقرير برلماني أثيت حالات التزوير في الانتخابات المحلية الأمر الذي يمس بمشروعية مجلس الأمة 

  .ما دام ثلثا أعضاءه معينين من طرف ومن بين أعضاء المجالس المحلية

������  ��¿��Љ�Á�حيث أنَّه اتهمت الدولة الجزائرية على الصعيد الدولي والوط
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لمي لأعضاءه، حيث أن الجماهير مع مختلف الأجنحة في السلطة ��#����������

  قت آمالها في تنظيم انتخابات نزيهة تعبر عن مشروعية الفائز فيها،

 بإصلاحات تشمل قطاعات 

ة الانتخابية، من كان لزاما علينا أن نتساءل 

هيئات الأخرى في  ئيس المر

ن المركز الذي احتله رئيس الجمهورية 

سيرا للنصوص الدستورية وهل وجدت 

ظيفتها؟ وإن كان الأمر كذلك هل أدى 

  :لإجابة عن هذه الإشكالية بمعالجتنا لموضوعنا في قسمين أساسيين 

داخل السلطة التنفيذية لاسيما وأن هذه  الأخيرة تقوم مهو

ى ما إذا كانت 

�

�������

عل

حيث أن الفائز في هذه الانتخابات قد عبر عن إرادته في إقامة المصالحة الوطنية المبادرة

ض بمناسبة الاقتراع الرئاسي على الهيئ ثمختلفة في إطار البرنامج المعرو م

كز الذي احتله في موجهة ال عن الأدوات التي استخدمها الر الفائز لتنفيذ برنامجه وعن

  .الدولة

ي التحري عوبطريقة دستورية، إنَّ الإشكالية التي نقترحها لهذا البحث تتمثل ف

في السلطة التنفيذية ذات التشكيلة المزدوجة في ضوء الممارسة السياسية وتف

أدوات تضمن مشاركة رئيس السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في أداء و

ه الأدوات إلى تمتع رئيس الجمهورية بمكانة مرموقة في مواجهة السلطة التشريعية تسمح له بالتفوق عليه استخدام هذ

  ؟15/4/1999وذلك انطلاقا من رئاسيات 

 قد وسع من صلاحيات 1996وما يبرر هذه الإشكالية وبالخصوص تحديدها في إطار زماني، ونحن نعلم أن دستور 

كيفية استخدام أحكام هذا الدستور في إطار الممارسة السياسية وما إذا كان هذا الأمر رئيس الجمهورية، هو البحث عن 

يعكس مكانة رئيس الجمهورية وبالتالي ما هو المركز الحقيقي لذي احتله داخل السلطة التنفيذيةن وفي مواجهة السلطة 

  .التشريعية

 مثلت قطيعة مع 1999لسياسية انطلاقا من رئاسيات وتجد هذه الإشكالية غايتها في البحث عما إذا كانت الممارسة ا

  .النظام الرئاسوي في ضوء تفسير النصوص الدستورية

وسنحول ا

رية  أولهما سنخصصه للبحث عن المركز الذي احتله رئيس الج

رئاسة الجمهورية المنتخبة من قبل الشعب والمسؤولة أمامه ورئاسة الحكومة على مبدأ ثنائيتها أي تشكيلها من هيئتين : 

المسؤولة أمام رئاسة الجمهورية وأمام المجلس الشعبي الوطني على أن هاتين الهيئتين تتمتعان باختصاصات معينة 

رسة الفعلية لبعض الصلاحيات من طرف رئيس الجمهورية للكشف عن مكانته داخل وبالتالي سنتطرق حتما إلى المما

  .السلطة التنفيذية

ثانيهم سنعرج فيه إلى مدى توفر وسائل لمشاركة رئيس الجمهورية الهيئة التشريعية في أداء مهامها وإل

  ؟هذه الأدوات تؤدي إلى تفوق رئيس الجمهورية على الجهاز التشريعي



  

  الفصل الأول
  

  15/04/1999مركز رئيس الجمهورية ضمن السلطة التنفيذية منذ انتخابات 
  

  . السلطة التنفيذيةلق مبدأ ثنائية1999 على غرار سابقة دستور 1996د أقر الدستور الجزائري لسنة 

)4(

لكن ألم يكن لانسحاب الحالي المترشحين الستة أي 

  ).المبحث الأول(ر على شرعية ومشروعية الرئيس الحالي 

 ننتقل إلى كيفية تعيين رئيس الحكومة والرقابة التي يمارسها عليه رئيس 

فننتهي بتوزيع الاختصاصات

اللوائح المس

(1)-R. Moulin. Le régime présidentiel et la classification des régimes politiques. Thèse de doctorat d’tat. 
L.G.D.J,Patris, 1978, pp25 et s. 

  .630، ص 1983الطبعة الثالثة، دار العالم للملايين، " النظرية القانونية للدولة وحكمها" ايدموند رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني -)
(3)- R. Moulin, OP. cit, pp 29 et 30 

، مذكرة ماجستير، فرع إدارة ومالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم "العهدة الرئاسية والدساتير الجزائرية" بلطرش مياسة، -)

  .2001دارية، سنة 

  :وتم ذلك بإنشائه لهيئتين على رأس الجهاز التنفيذي هما 

  .ن قبل الشعب التي لاتثار مسئوليتها إلا أمامهم رئاسة الجمهورية المنتخبة م-

  . رئاسة الحكومة المسؤولة أمام رئيس الجمهورية والبرلمان على حد سوى-

كما عهد الدستور الأخير إلى الهيئتين اختصاصات مختلفة تجعلنا نتساءل عن مركز رئيس الجمهورية داخل السلطة 

 وأن المسؤولية )1(بالاقتراع العام والمباشر عنصر من عناصر النظام الرئاسيالتنفيذية، لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية 

  .)2(الحكومية تشكل عنصرا من عناصر النظام البرلماني

وبهذا المنظور يبدو أن النظام السياسي الجزائري نظاما مزيجا بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وذلك في ضوء 

بعد إدخال عنصر الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في الدستور الفرنسي لـ ما توصل إليه الفقه الفرنسي 

وفي إطار هذا . ، الأمر الذي أعطى للنظام الفرنسي صيغة أخرى اصطلحت بالنظام شبه الرئاسي04/10/1958

 الإشكالية المطروحة في ، فإن)3(1962المنطق، وإذا ما أردنا أن نسقط ما قيل عن النظام الفرنسي ابتداء من سنة 

دراستنا الآن تتمثل في البحث عن الهيئة التي تميل إليها كفة الميزان داخل السلطة التنفيذية في ضوء الممارسة 

  .السياسية

  .15/04/1999وتفسير النصوص الدستورية انطلاقا من انتخابات 

  :وسيتم تناول هذا الموضوع بدراسة ثلاث نقاط أساسية 

لاستقال ة المؤجلة للرئيس السابق السيد اليمين زروال بقرار منهلقد تم تنظيم  رئاسية م سبقة بعد ا  طبعه انتخابات

إن الفقه قد عبر عن رأيه في الانتخابات . انسحاب جميع المترشحين المنافسين للرئيس الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة

ة الجمهورية، ورئاسية بالاقتراع العام المباشر كموطد لأركان رئاس ال

أث

  ).المبحث الثاني(الجمهورية ثم

ئيس الحكومة لاسيما دراسة بعض الصلاحيات العضوية  بين رئيس الجمهورية ور

والوظيفية المتمثلة في توسيع صلاحية التعيين وتشكيل لجان إصلاح بعض القطاعات الأساسية في الدولة عن طريق 

  .تقلة

  )المبحث الثالث(
  

)2

)4

الإ



  

   ودورها في تدعيم مركز رئيس الجمهورية15/04/1999الانتخابات الرئاسية لـ : المبحث الأول 
  

  ).المطلب الأول(الرئاسية كعنصر يقوي مركز رئيس الجمهورية نظر في الانتخابات كما سلف الذكر، إن للفقه 

  .جمهورية

 07مان في ضوء المادة هكذا يكون الرئيس المنتخب ممثلا للشعب كالبرل.  باسمها ولحسابها

 المؤسسات الدستورية التي 

م الشعب صاحب السلطة السيدة في الدولة بتخويل سلطانه لمن يقع عليه الاختيار الشعبي هكذا يحوز 

حيث تكون فيها السيادة ملك للأمة " يادة الأمة

  .للرئيس سلطات فعلية لا شرفية

(5) – M. de Villiers, Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin, Paris 1
(6) – M. Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, 6ème éd, Dalloz, P
(7) – M. Duverger, La monarchie républicaine ou comment les démocraties se donnent des rois, Robert Laffont, Paris 1974, 
p.54 
(8) – P. La lumière et A. Demichel, Les régimes parlementaires européens, 1ère éd, PUF. Paris 1966, pp 09 et 10 
(9) – Mohamed Ridha ben Hammed, Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb, étude comparative, centre d’études,  

cherches et de publications, Tunis, 1995, p.270 

  

  

  

ولقد تميزت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بانسحاب المترشحين الستة بقاء الرئيس الحالي كمتر شح وحيد، ألم يكن لهذا 

  ).المطلب الثاني(الانسحاب أي أثر على شرعية الاقتراع ومشروعية الفائز فيه؟ 

  

الفقه ودور الانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع العام المباشر في تدعيم مركز رئيس ال: المطلب الأول 
  .لقد أجمع الفقه الفرنسي على أن الانتخابات الرئاسية تدعم مكانة رئيس الجمهورية في المنظومة السياسية

لقانون الدستوري لوجدناها إجراء من خلاله تخول الهيئة الانتخابية فإذ حاولنا أن نعرف الانتخابات بالتفاتنا إلى معجم ا

 وبالتالي الشخص الذي وقع تحت اختيار الهيئة الانتخابية يصبح نائب )5(وكالة إلى شخص أو عدة أشخاص تقوم بانتقائهم

عنها أي ممثلا لها، يتصرف

 التي تجعل السلطة التأسيسية ملكا للشعب الذي يمارس سيادته بواسطة1996من دستور 

وبما أن الرئيس منتخب من قبل الشعب فهو مؤسسة دستورية . يختارها وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين

، وبالتالي عن طريق )6( من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة03فسير المادة وذلك على غرار ت. تتولى تمثيله

الانتخاب، يقو

  الحاكم على المشروعية اللازمة لضمان انصياع

س"هور نظرية أخرى هي نظرية  ولقد قامت نظرية التمثيل بظ)7(المواطنين

 )8(ونظرا إلى صفة التجريد فيها فتعهد مهمة تمثيل الأمة لأشخاص يختارون ويقررون باسمها ولحسابها. كهيئة مجردة

 أقوى لأنه يمثل أغلبية ويكون كذلك الرئيس المنتخب حائزا للمشروعية التي يتمتع بها البرلمان، بل أن مشروعيته

  .)9(المقترعين بينما يختار النائب في إطار دائرة انتخابية ضيقة

 يغير تفسير النصوص الدستورية الأخرى المتعلقة بالسلطات العامة 1962 أن تعديل Duvergerويرى الفقيه دوفرجيه 

في فرنسا حيث أن الانتخابات يمنح 

  

  
 

998, p. 137 
aris, 1969, p.655. 

de
re

  

  



وفي هذا السياق تكون كافة السلطات التي يمارسها رئيس الجمهورية، وإن اشترط في ذلك التوقيع الوزاري المجاور، 

اشرة يستمدها من الاقتراع العام المباشر، الأمر سلطات يمارسها هو بنفسه، هذا لأنه يتمتع بمشروعية ديمقراطية مب

الذي يختلف عن مصدر المشروعية التي يجوزها الوزير الأول المستمدة من ثقة الجمعية الوطنية، فيكون للرئيس على 

  .)10(الحكومة نفس الثقل التي للبرلمان عليها

 أراد أن يقوي مركز رئيس 1989، 1976، 1963بدو أن المؤسس الدستوري الجزائري في الدساتير الثلاثة الأولى 

 الموجود بين الانتخابات الرئاسية في ظل الاشتراكية أي في ظل 

ديمقراطية التعددية تمنح للهيئة الانتخابية حرية 

 يرى الفقيه وطد المشروعية أكثر فأكثر، إذ

  .يفة الرئاسية

 الذي يجعله مجسدا لرئاسة 1996ة في ظل دستور ا أن نذكر بأن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسع

استمرارية الدولة، وموفر لشروط السير العادي 

تراب الوطني ووحدة الشعب والأمة وحامي الحريات والحقوق الأساسية 

  .ر

قول الدكتور عبد الغاني بسيوني أن الرئيس يتمتع بمركز مرموق، يعلو جميع المناصب السياسية في الدولة ويلعب 

  .ور الرئيسي في توجيه الحكم فيها إذا جاء إلى منصبه بانتخاب أغلبية الشعب له

 الأول للشعب والمعبر عنه والقائم على رعاية مصالحه وتحقيق و يحتل موقعا متساويا مع البرلمان وهو الممثل

 
 
(10) – M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, Paris 1971, pp 235 et 236. 
(11) – Mansour Mouloud, Le dualisme de l’exécutif dans le constitution algérienne du 23/02/1989, mémoire de magistère, 
option administration et finances, Université d’Alger, institut de droit et de sciences juridiques et administratives, 1995. p.54. 
(12) – M. Duverger. La monarchie républicaine ou comment les démocraties se donnent des rois, op.cit, p.54. 

  

وي

  .1996 والأمر نفسه بالنسبة إلى دستور )11(الجمهورية داخل النظام السياسي الجزائري

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في الاختلاف

  .1996 و1989ة الليبرالية التعددية في إطار سريان دستوري  وفي ظل الديمقرطي1976 و1963دستوري 

فالانتخابات في إطار الاشتراكية مجرد تزكية، بينما هي في ظل ال

الانتخاب بين عدة مترشحين متنافسين يقدمون برامج مختلفة الأمر الذي ي

 أن الانتخابات الديمقراطية تسمح للشعب بأن يختار بين عدة متنافسين المترشح الذي يراه أهلا Duvergerدوفيرجيه 

لممارسة الوظ

  .)12(وبالتالي لا يقتصر دور هذه الانتخابات في نقل السلطة من الهيئة الانتخابية إلى الحاكم

ساسا للسلطات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس والصفة التي يمنحها إياه الدستور، وتكسب فالانتخاب الرئاسية تشكل أ

الفائز فيها قوة خاصة من أجل العمل للصالح العام فيكون مركزه مرموق ونفوذه ساحقا بحسب مستوى ودرجة الوظيفة 

  .الموكلة إليه

ولا يفوتن

   من الدستور الحالي،70الدولة ووحدة الأمة وحامي الدستور طبق للمادة 

ومحترم الدين الإسلامي ومجده ومدافع عن الدستور وساهر على 

ي، والحارس على احترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات للمؤسسات والنظام الدستوري ومدعم المسار الديمقراط

الجمهورية وقوانينها، ومحافظ على سلامة ال

للإنسان والموطن، والساعي من أجل تطور الشعب وازدهاره وتحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم، 

 من نفس الدستو76بقا للمادة ط

وي

الد

فه

  .أهدافه والسهر على حماية استقلال دولته

  

  



هذا هو رأي الفقه في مسألة توطيد . )13(يذية

 أثر على شرعية الاقتراع 15/04/1999ت في الجزائر في 

تفترض خضوع جميع تصرفات في الدولة ) légalité( يتبين لنا أن الشرعية )14( إلى معجم القانون الدستوري

رام القانون بمفهومه الواسع   .للتشريع

عية بمفهوم آخر هو مفهوم القانونية ستب   .لقد

)i é ب احترام التشريع بمفهومه الضيق فحسب، وإنما يتعداه إلى احترام الدستور كتشريع له

  .قانونية بمفهوم آخر يتمثل في التدرج الهرمي للمعايير القانونية

ح يتجاهله القانون الدستوري الوضعي لأنها مف م هوم، حسب المعجم، يخرج عن نطاق أما

وع والانصياع للسلطة، فتكون هكذا، الصفة التي تتمتع بها السلطة والتي تشكل .القانون

  .مشروعية السلطة

لأمر الذي م، ا

  

(14)- M. de Villiers. Dictionnaire de droit constitutionnel, op. ci  1

ويكون من الطبيعي أن يتمتع بسلطات هامة في المجالات التشريعية والتنف

مركز رئيس الجمهورية عن طريق الانتخابات الرئاسية إلا أنه هناك سؤال يتبادر إلى أذهاننا يتمثل فيما إذا كان 

ة التي جرانسحاب المترشحين الستة في الانتخابات الرئاسي

  .ومشروعية الفائز فيه؟ وهو ما سنعالجه في المطلب الثاني

  

  الانتخابات الرئاسية المسبقة وانسحاب المترشحين في ميزان الشرعية والمشروعية: المطلب الثاني 
  .إن الشرعية والمشروعية تختلفان من حيث المفهوم

وعفبالرج

 وبأن الهدف من الشرعية هو احت

دل بعض المؤلفين مفهوم الشر  ا

jurid cit (وجوالذي لا يعني 

  .قوة خاصة

فينسجم، بهذا المنطق، ويمتزج مفهوم ال

شروعية، فهي مصطل  ال

إذ تتعلق المشروعية بمبدأ الخض 

أساسا لخضوع المحكومين لها على أن تكون هذه الصفة مطابقة للمعتقدات السائدة في مجتمع ما خلال فترة زمنية 

  .محددة

والسؤال . وتجرنا إلى التفكير فيما إذ كانت السلطة عادلة) effectivité du pouvoir(ية تتعدى فعلية السلطة فالمشروع

الذي يبقى مطروحا يتعلق بالمعيار المطبق لقياس 

فالديمقراطية مثلا، تفترض أن المشروعية تنجم عن التعبير الحر للمحكومين عن طريق الاقتراع العا

  .يضمن صحة القرارات التي تتخذها السلطة

وسنلقي الأضواء في هذا المطلب على شرعية الانتخابات الرئاسية الأخيرة وانسحاب المترشحين منها ثم ننتقل إلى 

.مشروعية الفائز في الاقتراع

  

  

  
، الطبعة الأولى، المؤسسة لجامعية للنشر والدراسات "رلمانيسلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام الب" الدكتور عبد الغاني بسيوني، -)13(

  .256، ص 1995والتوزيع، 
t. pp 17 a 119. 

  



  : الانتخابات الرئاسية وانسحاب المترشحين الستة في ميزان الشرعية -1

لانتخابات يتعين علينا أن نعرج إلى شرعية الانسحاب في حد ذاته للتقصي فيما إذا كان هذا قبل أن نتناول شرعية هذه ا

  .الأخير قد أثر بطريقة أو بأخرى على شرعية الرئاسيات

 تحدد 1996 من دستور 74مسبقة بينما كانت المادة والجدير بالذكر أن السيد اليمين زروال قد نظم انتخابات رئاسية 

  .ج الرئاسيات

  .لأمنية

عمال 

  .تائجها

  .ورية بلا موضوع

الجماعي إخلال بواجبات 

  فيما إذا كان شرعيا أي مؤسسا على نص قانوني ما؟وح بالنسبة إلى هذا الانسحاب يتمثل 

رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع العام المباشر والستري، ويعلن 

(15)- Communication de Ch. Bennadji, «Le retrait des six candidats à l’élection du 15/04/1999», à l’occasion
d’études consacrée à l’évolution des institutions algériennes depuis 1989 organisée le 27 juin 2000 a l’ENA. 

  .سنوات الأجل الذي لم يبلغه بعد لتنظيم الرئاسيات المعنية) 05(اسية بخمس مدة المهمة الرئ

  .99/38وفي نفس السياق، قام باستدعاء هيئة الناخبين وحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم رئاسي رقم 

الأسماء وبعد أن حدد المجلس الدستوري، قائمة المترشحين للرئاسيات بقرار منه على أن هذه القائمة قد تضمنت 

  :التالية 

 السيد آيت أحمد محند والحسين •

 . السيد بوتفليقة عبد العزيز •

 . السيد حمروش مولود •

 .السيد خطيب يوسف •

 . السيد سعد جاب االله عبد الله •

 . السيد سيفي مقداد •

  . السيد طالب الإبراهيمي أحمد •

م الجماعي أمسية الاقتراع أي في يوم وبعد أن دخل المترشحون الستة في حملة انتخابية شاقة، أعلنوا عن انسحابه

 في بيان لم يعترفو فيه بمشروعية نتائ14/04/1999

 تشكك فيه المنسحبون في نظامية الانتخابات التي تمت 13/04/1999وكان هذا البيان مسبوقا ببيان آخر صدر في يوم 

في المكاتب المتنقلة وفي مكاتب الهيئات ا

  .ء إلغاء نتائج الاقتراع المتعلقة بهذه المكاتب، كما طلبوا جلسة لقاء مع رئيس الجمهوريةوقد طلب هؤلا

 عن دعوة المترشحين الستة إلى است14/04/1999ولقد تلى هذا البيان بيان آخر أدلت به رئاسة الجمهورية في 

صاص أي هيئة التدخل في عملية الاقتراع واعتبرت الرئاسة ذلك أنه ليس من اخت. آليات الطعن التي يحددها القانون

السارية بهدف إلغاء ن

وبالتالي اعتبرت الرئاسة الجلسة المطلوبة مع . ويتمتع المترشحون بكافة الوسائل التي يحددها القانون للدفاع عن حقوقهم

رئيس الجمه

مة اعتبر فيه الانسحاب ولقد توجه رئيس الجمهورية أمسية الانتخاب بخطاب إلى الأ

وإصر على استمرار المسار الانتخابي بدعوته الهيئة الانتخابية إلى التقدم إلى مكاتب الاقتراع . المترشحين ومسئوليتهم

  .)15(في اليوم المحدد له والإبقاء على الترشيحات الأخرى

والسؤول المطر

 يتجلى لنا أن 71بالرجوع إلى الدستور في مادته 

  .فائزا ذلك الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها

  .ظيم الانتخاب في دورينوبالتالي هذه المادة لا تتحدث عن تن

  
 de la journée 

  



بمقتضاها يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام . 89والمادة التي توحي إلى ذلك في الدستور هي المادة 

هامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية كما يمدد المجلس الدستوري مهلة رئاسة الدولة في ممارسة م

 الأمر الذي يعني –شحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني راء هذه الانتخابات وذلك في حالة وفاة أحد المتر

  . له

.  

إلا 

 يوم وذلك في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع 60ويمدد آجال تنظيم الانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 

.  

ابلها، يختلف عن مفهوم الانسحاب 

ا لما هو عليه الحال بالنسبة 

 الأول للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وفق ما 

 المادة يمنع الانسحاب 

در يترك للإرادة دائرة ومجال واسع بينما الوفاة أمر يفوق طاقة الإنسان 

  . يتفق مع معنى المصطلح لغة

هكذا يكون الانسحاب غير . 97/07 من الأمر 161رقا للمادة 

  .ؤسس قانونا

  لسؤال الذي يلي يتمثل في الجزاء المترتب عن ذلك؟

يفصل فيه بص

 المتعلقة بمنع الانسحاب الإرادي في الدور الأول بعد إيدا97/07 من الأمر 161ذكر الإعلان في مستنداته المادة  •

  .الترشيحات

  . الإعلان عن نتائج جميع المترشحين وكأن الانسحاب لم يحصل تماما •

إج

 أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر–وجوبا وجود دور أول 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فهي تتضمن صراحة تنظيم 97/07 من الأمر 155أما المادة 

ها من يتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنهاالانتخابات الرئاسية في دورين، حيث يفوز في

 من نفس الأمر، يتبين لنا بوضوح أن الانسحاب، بعد إيداع التشريحات، يكون محضورا 161وبالرجوع إلى المادة 

  .في حالة الوفاة أو في حالة حدوث مانع قانوني

لمجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات  فهي تخص الدور الثاني إذ بمقتضاها يعلن ا163أما المادة 

الانتخابية 

  .لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني

  :ين وبصدد هذه النصوص كلها، يمكن أن نستخلص نتيجتين أساسيت

 إن الأحكام المتعلقة بالانسحاب تختلف بين الدور الأول والدور الثاني، فيكون الانسحاب ممنوعا في الدور الأول  •

إلا إذا حدث مانع قانوني للمترشحين أو توفي أحدهم، بينما يكون الانسحاب في الدور الثاني ممكنا

 من الأمر التي تق163 من الدستور والمادة 89 إن مفهوم الانسحاب في المادة  •

 مع أن الدستور لم يتضمن أحكاما متعلقة بالانسحاب في الدور الأول، خلاف161في المادة 

  .إلى الدور الثاني، الأمر الذي يشكل فراغا دستوريا

الدورففي هذه الحالة يترك الدستور شأن تنظيم الانسحاب في 

  . من الدستور الحالي123جاء في المادة 

 يشمل حالة الوفاة والمانع القانوني، حيث بمقتضى97/07 من الأمر 161فالانسحاب وفق المادة 

  .على الأقل على المستوى اللغوي وبالنسبة إلى حالة الوفاةإلا في حالة الوفاة أو حدوث المانع الأمر الذي فيه مرد 

لغة، الانسحاب مصدر وزنه افتعال، وهذا المص

  .ويخرج عن إرادته

 فيما يخص الدور الثاني 97/07 من الأمر 163ويتميز مفهوم الانسحاب عن المانع القانوني والوفاة في المادة 

  .للرئاسيات

وبالتالي يكون الأنساب هنا بمحض إرادة المترشح الأمر الذي

فإذا كان الانسحاب في الدور الأول ممنوعا إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني بعد إيداع الترشيحات، فهذا يعني أن 

مسية الاقتراع يعد خانسحاب المترشحين الستة في أ

م

وا

م اب ح ول  ونلمس الجواب من خلال إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخابات الرئاسية إذ تجاهل هذا الإعلان الانس

  :رة وصريحة، إلا أنه أعتبره عديم الأثر وذلك لسببين فة مباش

ع 



صورة عديم الأثر من الناحية القانونية، فإنه لا يمس بشرعية الانتخابات الرئاسية التي  وإذا كان الانسحاب بهذه ال •

 .15/04/1999أجريت في 

  

  : الانسحاب وأثره على مشروعية الفائز في الرئاسيات -2

 يمكن أن نعرف )16( للمشروعية ومعناها السوسيولوجي بين المعنى الفلسفيDuvergerيميز الفقيه دوفيرجيه 

  .ولوجية فهي صفة السلطة التي تجعلها مطابقة لنظرية ما أو معتقد ما في مجتمع ما خلال فترة ما

الذي يجب أن تتوفر ليتولى الأشخاص الحكم في الدولة بتحديد شروط وكيفيات تولي 

إلا أن هذه المشروعية لا .  لتولي الحكم يكون حاكما مشروعا

مراعاتهما عند 

  .وتنظيمها

 الحكام وخدمة فكرة الحق، فتقاس مشروعية الحكام بالنظر إلى 

  .للسلطة كما أن تكون أو أن تمارس وفق معيار خاص) jugement(ذن على حكم 

وهذه القيمة لا تكون آمرة . جه إلى فكرة ما

ي

  .ي للسلطة أن تكون مطابقة لقانون كي تكون مشروعة

السلطة المشروعية، 

Burdea مشروع كل تصرف ينطبق ويخدم فكرة يكون : " إلى أن يعرف المشروعية كما يلي

  .)18(" حق في مجتمع معين خلال فترة زمنية معينة

 droit constitutionnel, PUF, Paris, 1965, pp 32 à 32 
s l’Etat», LGDJ, Paris 1984, PP 136 

p 143 

  .روعية فلسفيا بأنها الصفة التي تحوزها السلطة وتجعلها مطابقة لنظرية الحكم التي نعتبرها حقيقيةالمش

أما الناحية السوسي

  .)17(عية المادية يميز بين المشروعية الشكلية والمشروBurdeauوالفقيه بيردو 

إن الدستور هو الذي يحدد الشروط 

  .السلطة

فالحكم الذي تتوفر لديه الشروط التي يضعها الدستور

  .ر للحكام مجرد قرينة على نظامية توليهم للسلطةتتعدى الشكلية، فهي توف

والسلطة تنطوي على غاية أو هدف يجب . وإن الأساس الأول للسلطان وتبريره يكمن في أنه عبئ عام

هكذا تظهر المشروعية بمفهومها المادي مهما كانت شروط تولي السلطة . ممارستهما

   السلطة لا يتجاهلها الدستور الذي يختار اجتماعيا خاصا والأهداف التي ترمي إليها

  .وفي نفس الوقت يحدد مفهوم الصالح العام الذي تترجمه فكرة الحق التي يكرسها الدستور

بهذا المنطق يعتبر الدستور الرابطة الموضوعية بين

  .مشروعية السلطة بالنظر إلى فكرة الحقالسلطة، كما تقاس 

وبالتالي تقوم المشروعية على معيار معين حيث توصف السلطة بأنها مشروعة كلما اقتربت من فكرة الحق، فتقوم 

المشروعية إ

الذاتية إذ يترجم خيار ما أو التووبما أن المعيار هذا يترجم قيمة ما يتصف ب

  .أ ملزمة إلا إذا مالت إليها الجماعة البشرية

من الناحية القانونية، لا يكف

ها مسبقا بشكل إرادي، وهنا تمتزج تؤسس على نمط من القواعد التي يتم إعداد) rationnelle(فالمشروعية 

إلا أن هذا الامتزاج ما هو إلا ناجم عن قرينة مفادها إذا كانت السلطة الشرعية هي . المشروعية

  .فهذا لأن التشريع الذي يؤسس السلطة يكون كذلك مشروعا

uونتهي الفقيه بيردو 

ال

  

  
(16)- M. Duverger, Institution politique et
(17)-   G. Burdeau, Traité de science politique, tome IV, «le statut du pouvoir dan
et s. 
(18)-   G. Burdeau, Traité de science politique, tome IV, le statut du pouvoir dans l’Etat, op . cit 
 



 الحق، بإيجاز، الغاية من السلطة هي تحقيق الصالح العام في إطار توتجه النظام الاجتماعي نحو مقياس ما يجسد فكرة

 1996فما هو ياترى المعيار المعتمد في دستور . ية يكونان مشروعيينإذا تصف بها التصرف أو اتصفت به الوضع

يمقراطية الليبرالية التعددية خلافا للديمقراطية الاشتركية 

في 

  .والمعارضة والتداول على الحكم

.  

ويتم انتقاء .  على سيادة الشعب

  .هذه القوى

  .ترامها

الا 

طية التعددية تفترض تعددية الأحزاب مع 

(21)- L. Sfez et A. Hauriou, Institution politique et droit consti
(22)- G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politique
(23)- P. Lalumiére et  A. Demichel, op. cit, p 71. 

  لقياس المشروعية والتوصل إلى فكرة الحق؟

 هو توجههما نحو الد1996 و1989إن ما يميز دستوري 

  . بصفة لا رجعة فيها197 و1963ة في دستوري المتعدد

والسؤول المطروح الآن يتمثل في البحث عن خصوصية الديمقراطية الليبرالية التعددية والتأكد من توفر عناصرها 

  الدستور الحالي؟

جهة الدولة  إن الإعلان عن حقوق وحريات أساسية للإنسان في موا)19(باللجوء مرة أخرى إلى معجم القانون الدستوري

  .مثلا يعني أن الديمقراطية ليبرالية

إن طبيعة هذه الديمقراطية تفترض تنظيم المنافسة السياسية ومن الأكيد أن الديمقراطية ترتبط بالحريات العامة على أن 

  .هذه لا تنسجم بنظام يقر بوحدة الفكر وأحادية الحزب

تتنافس عدة قوى أو جماعات أو أحزاب سياسية من أجل الوصول فلا تكون الديمقراطية بهذا المنظور، إلا تعددية حيث 

إلى السلطة وهذا ما يسمى بتقنية السلطة المفتوحة القائمة على الأغلبية 

وهذه هي السمات الأساسية للديمقراطية الليبرالية التعددية عند الفقه الفرنسي عموما

 أن الديمقراطية الليبرالية تكون فيها السلطة قائمة)Duverger)20فيرى الفقيه دوفيرجيه 

الحكام في مثل هذا النظام عن طريق انتخابات حرة بالاقتراع العام على أن تفتح الدائرة للتنافس بين عدة قوى سياسية 

يتسع فيها مجال إرادة وخيار الشعب بين 

وبالتالي تقوم هيكلة السلطة في مثل هذا النظام على . الانتخابات مجرد انتخابات استرئاسية لصالح شخص مافلا تكون 

 حيث يريان أن الديمقراطية ترتبط بالحرية على )Sfez)21 وسفيز Hauriouالتعددية، وهو ما يذهب إليه هوريو 

  :مستويين 

ة ينبغي اح أولهما، حكومي يتم فيه اعتراف الأغلبية بوجود أقلي •

 ثانيهما على مستوى العلاقة بين الحكام والمحكومين حيث يعترف بالحقوق الفردي، الأمر الذي يضمن مج •

  .خاصا لاستقلالية الأفراد

إذا يرى أن الديمقرا) 22( مع هؤلاءBurdeauويتفق عموما الفقيه بيردو 

  .تتيح للهيئة الانتخابية الخيار الواسع بين عدة متنافسين كممارسة مضمونة للحرياتوجود انتخابات 

أن حرية المنافسة الانتخابية هي التي تميز الأنظمة ) Demichel) 23 ودوميشيل Lalumièreويرى لالوميير 

  .الليبرالية عن غيرها

  

  

  
(19)- M. de Villiers., op. cit. pp 73 et 74. 
(20)- M. Duverger, Institution politique et droit constitutionnel, PUF 1965, op. cit p 237 

tutionnel, Montchrestien, Paris 1972, p. 192. 
s, 16 éme éd, LGDJ, Paris, 1974, P. 198. 



، يرى أن الليبرالية عنصر ضروري للديمقراطية كما هي ضرورية )24(، على غرار سابقيهPrélotما الفقيه بريلو 

  .لتعبير السيادة الشعبية عن نفسه بشكل فعلي

حقيقية، يجب أن يكون الانتخاب لا مجرد تزكية، وإنما يتعين عليه أن يترجم وسع خيار ممكن في ولتجسيد سلطة شعبية 

  .للآراء أو التوجيهات التي يفتح بصددها نقاش حرطار حر 
  . أن الحرية تفترض الخيار ليكون المجتمع تعدديا)25

   منه،06عب فهو المالك لها وفق المادة 

 الانتخابية في حالة 

  .لآراء الفقيه

  .ت مجرد تزكية للحاكم

 من القانون العضوي المتعلق 161، بغض الطرف عن المادة 15/04/1999وبالرجوع إلى واقع الانتخابات الرئاسية ل 

 أنه من الناحية بنظام الانتخابات التي تمنع الانسحاب الإرادي في الدور الأول بعد تقديم الترشحيات، يتجلى لنا بوضوح

الواقعية لم يكن هناك سوى مترشحا واحدا متقدما فعليا إلى الرئاسيات هو السيد عبد العزيز بوتفليقة، لأن المترشحين 

  .الآخرين قد انسحبوا وفرضوا أمرا واقعا بالقوة بجرأتهم السياسية

  .تجاهل الانسحاب واعتباره عديم الأثركل ذلك رغم ما توصل إليه المجلس الدستوري في إعلانه لنتائج الانتخابات ب

فما يهمنا هنا، هو الحادثة كما وقعت في الدور الأول ومقارنتها بفكرة الحق التي يكرسها روح الدستور، هذا الذي أراد 

  .أن يجتنب مثل هذه الحادثة في الدور الثاني بغرض تجسيد التعددية الفعلية

  .لقانون العضوي هو عدم تنبؤها المسبق للحادثة التي وقعت أمسية الاقتراع من ا161ويبدو لنا أن ما يؤخذ على المادة 

وكان على المشرع أن يسمح بالانسحاب في الدور الأول وأن يؤجل العملية الانتخابية في حالة بقاء مترشح واحد كما 

  .فعله المؤسس الدستوري بصدد الدور الثاني

بغي أن يؤطرها القانون الدستوري إذ ما اعتبرنا هذا الأخير تأطيرا فالانسحاب هو تصرف سياسي له أهداف سياسية ين

  .للحياة السياسية

ولا يمكن، على الأقل بالنسبة إلينا، أن نقول بأن الانسحاب لم يبق دون أثر سياسي سواء على اختيار الهيئة الانتخابية 

 لصالح أحد المترشحين المنسجبين، فكانوا بحيث أصبح مجال خيارها ضيقا  يقتصر على مترشح واحد، أم الذين انتخبو

  .يعلمون علم البقين أن أصواتهم كانت ستذهب هباء منثورًا

  
(24)- M.Prélot,. , Institution politique et droit constitutionnel, op. cit p 58 
 (25)-Ph. Ardant, . Institution politique et droit constitutionnel, 11 éme éd, L.G. D. J, Paris 1999, p 161 

إ

( Ardantويرى أردانت 

  .ملخص الآراء الفقهية أنها دارت حول حرية الخيار الواسع بين عدة متنافسين أو قوى متنافسة للوصول إلى السلطة

لش يمنح السلطة التأسيسية ل1996إن دستور 

 من نفس الدستور الأمر 07يمارس سيادته عن طريق المؤسسات الدستورية التي ينتخبها وينتخب ممثليه وفق المادة 

  .الذي يعني وجود الديمقراطية مهما كان نوعها

ما حرية تكوين أحزاب سياسية كما خصص الدستور فصلا كاملا يعترف فيه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لاسي

  . كقوى سياسية متنافسة للوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات42وفق المادة 

والسؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في البحث عن السبب الذي يجعل المؤسس الدستوري يؤجل العملية

  ت الرئاسية؟وقوع انسحاب لأحد المترشحين في الدور الثاني للانتخابا

  .الجواب عن هذا السؤال يفرض علينا أن ننظر إلى الفكرة التي يأخذ بها الدستور

هذا الأخير ينتهج الديمقراطية التعددية لتي بينا معناها سلفا بالتعرض إلى ا

لذي يتناقض مع التعددية فعند انسحاب أحد المترشحين في الدور الثاني للرئاسيات لا يبقى إلا مترشحا واحدا الأمر ا

ويجعل الانتخابا



 حيث بل– بكل تحفظ –ونستدل بنسبة الامتناع عن التصويب 

 وبالتالي من شأن الانسحاب الذي وقع أن يمس بمشروعية السي7.475.045أصوات الفائز في الاقتراع المتمثلة في 

  .عبد العزيز بوتفليقة

 العدد الذي يقارب 6.836.136 العدد نغ عدد الممتنعي

د 

  

  صة المبحث الأول خلا
لقد تبين مما سلف أن الانتخابات الرئاسية، من الناحية الفقهية، دعامة لمركز رئيس الجمهورية لأنه يجوز على 

  .المشروعية على قدم المساواة مع البرلمان

ى الحكومة ويمكن أن يكون هذا الاقتراع أساسا أكيدا لتوسيع صلاحياته الدستورية إذ من الممكن أن يمارس سلطانه عل

  .كما يستطيع أن يؤثر في البرلمان في إطار العلاقات القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 أن هذا الاقتراع لم 15/04/1999كما أتضح من خلال الدراسة العملية للانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر في 

وعية الفائز فيه هي محل أخذ نظرا إلى انسحاب المترشحين الستة يكن معيبا من الناحية الشرعية، وإنما كانت مشر

  .وانعدام شرط أساسي لقيام المشروعية الديمقراطية التعددية التي أخذ بها الدستور الجزائري الأخير

 حيث في الحقيقة هذا ما هو إلا أثر لعدم انسجام قانوني بين مادة دستورية تكرس التعددية في الدور الثاني للرئاسيات

تجدد العملية الانتخابية إذا حصل انسحاب لأحد المترشحين ومادة تشريعية متضمنة في القانون العضوي الخاص بالنظام 

  .الانتخابي تمنع الانسحاب الإرادي في الدور الأول بعد إيداع الترشيحات

  ��¿��Â›Љ�بينما يعد الانسحاب تصرفا سياسيا ينبغي الأخذ به من باب أولى في الدور الأول لل
������
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ذه المشروعية لا �����������������������������������������

هيار مركز رئيس الجمهورية لأنه يستفيد من تغطية الشرعية كقرينة بسيطة للمشروعية، ولأن هذه الأخيرة يؤدي إلى ان

لاستبيان ما إذا كان لطريقة إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة أثر إيجابي أو سلبي على مركز 

  .ما هي إلا مسألة ذاتية ترتبط بالحكم الذي يتكون في الشعور الفردي لكل شخص في المجتمع

  .ية الشعب الأساس الذي ينبني عليه قياس المشروعيةولا يكون للمشروعية محتوى موضوعي إلا إذا تقاسمت أغلب

والمؤشر الذي سنعتمده 

الذي رئيس الجمهورية، سيتجسد في المباحث الموالية خصيصا إذا ما علمنا أن الانتخاب يرتبط بالبرنامج الرئاسي 

  .يترجم الإرادة الرئاسية



  مفهوم ومحتوى ثنائية الجهاز التنفيذي: المبحث الثاني 
لقد قلنا سلفا أن رئيس الجمهورية يتمتع بمكانة مرموقة داخل المنظومة السياسية لكونه يحوز على ثقة الشعب عن 

 في مختلف المؤسسات في الدولة سواء في  يستطيع أن يؤثرطريق الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام، فهو بهذه الصفة

  .ذية

ولكن الإشكال المطروح يتمثل في أن النظام الدستوري الجزائري يعترف بازدواجية السلطة التنفيذية أي قيامها على 

انة الحقيقية لرئيس الجمهورية داخل هيئتين مختلفتين عضويا ووضيفيا، وفي إطار هذه الازدواجية نتساءل عن المك

وبصياغة . السلطة التنفيذية من خلال الممارسة السياسية من جهة، وفي ضوء النصوص الدستورية من جهة أخرى

 في إطار الثنائية السلطة التنفيذية، تشكل قطيعة مع النظام 1999أخرى سنتساءل عما إذا كانت هذه الممارسة منذ 

يجية إلى النظام البرلماني القائم على ازدواجية السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان الرئاسوي ولو بصفة تدر

التوازن بينهما، أم أن هذه الممارسة مازالت تستند إلى وسائل وآليات النظام الرئاسي المدعم الذي يمنح لرئيس 

  الجمهورية مركزا مهيمنا داخل النظام السياسي؟

ريف مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية لوجدنا أن هذا الأخير يتأسس على وجود رئيس دولة بصفته بالفعل، إذا حاولنا تع

هذه الحكومة يترأسها . )26(مؤسسة مستقلة، في مواجهة هيئة أخرى يتولى تعيين أعضائها ليشكل ما يسمى بالحكومة

 5 الفقرة 77لجمهورية طبقا للمادة شخص يسمو على أعضائها يسمى رئيس الحكومة الذي يعينه، في الجزائر، رئيس ا

  .1996من دستور 

كما يعتبر ضمانة أساسية للمساواة بين الجهاز . )27(ويعد هذا المبدأ ميزة من بين الميزات التي تطبع النظام البرلماني

 يملك فهو يتعارض مع فكرة خضوع الحكومة للبرلمان بصفة كلية، ذلك أن رئيس الدولة. التنفيذي والجهاز التشريعي

  .صلاحية ردعية في موجهة الغرف التشريعية تتمثل في الحل البرلماني الذي يوفر للحكومة حماية خاصة

ضف إلى ذلك أن ازدواجية المؤسسة التنفيذية تدخل عنصرا غير مسؤول يتجسد في شخص رئيس الدولة، الأمر الذي 

  .)stabilité()28(يضمن استمرارية الدولة واستقرارها 

قرار هو الذي لا يتوفر في الحكومة التي تبقى تحت قبضة الثقة المزدوجة لرئيس الجمهورية والبرلمان كما هذا الاست

  .سنراه بعد حين

ولكن، لهو من الجدير أن نتساءل عن التفسير الحقيقي للحماية الحكومية وضمان استمرارية الدولة كما أسلفناه، هل هما 

  لى حساب رئيس الحكومة أم العكس؟آليتان لتوطيد مركز رئيس الجمهورية ع

  .وفي هذه المرحلة من البحث، سندرس على التوالي كيفية تعيين رئيس الحكومة والرقابة المفرضة عليه

وإن تناول هذه النقاط بالترتيب المذكور في هذا المبحث يجد تبريره في مدى استقلالية هيئتي الجهاز التنفيذي عن 

  .بعضهما البعض

 الحكومة أن يشكل مركزا للسلطة التنفيذية وأن يعبر عن ازدواجيتها الفعلية إن لم يحض بالاستقلالية فلا يمكن لرئيس

  .اللازمة لذلك

وبالتالي ستقتصر دراستنا على البحث عن المركز الحقيقي لكل من مؤسستي السلطة التفيذية من خلال المطالب التي 

  .أوردناها

  
(26)- M. Duverger, Institution politique et droit constitutionnel, 1965, op. cit p 142 
(27)-. G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit, p 487 
(28)-. G. Burdeau, idem. 

المؤسسة التشريعية أو داخل المؤسسة التنفي



  

  تعيين رئيس الحكومة صلاحية رئاسية مطلقة: المطلب الأول 
العلاقة بين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة لاسيما إذا ما علمنا أن أولهماإن هذه النقطة فرض نقسها لدراسة طبيعة 

، يتم تعيينه من قب5 الفقرة 77منتخب من قبل الشعب مباشرة الذي يكون مصدرا في تعيينه، بينما ثانيهما، وفق المادة 

  .رئيس الجمهمورية، أي أن مصدر التعيين في هذه الحالة هو رئيس الدولة

 

ل 

مباشرة إذ يستمد 

وريتين هما رئيس الدولة من جهة والمجلس 

بالتالي،

  .لحكم لأطول مدة شريطة عدم إثارة مسئوليته السياسيةبر الأمر الذي يضمن له البقاء في ا

 فا

ة تقيد رئيس الجمهورية في ممارسة اختصاص تعيين رئيس الحكومة، بالتالي البحث عن طبيعة هذه  إذا

لاح ال

ما 

في المنعدم تماما 

س السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية على وجه ص بتعيين رئيس الحكومة في الجزائر هو رئي

س الجمهورية مع الأغلبية 

ثاني من الإشكالية المتعلق بالبحث فيما إذا كان تعيين رئيس الحكومة سلطة تقديرية لرئيس 

و لا بد ن نميز :  ينبغي أن نبدي الملاحظات التالية الج

ع المجاور ومنح الثقة البرلمانية المسبقة في شخص رئيس  لنا

كرها، يعتبر هذا الاختصاص اختصاصا تقديريا لا يقيد رئيس ذ

و الج

نبغي على رئيس الدولة أن يأخذها بعين  لنا من

ظر إلى الخدمات الجليلة التي قدمها ا   .الا

ر إن العلاقة التي تربط هذا الأخير بالهيئة الانتخابية هي علاقة تستمد خصوصيتها في أنها بهذ المنظو

  .رئيس الدولة المنتخب ثقته مباشرة من الشعب دون تدخل عنصر بينهما

ئيس الحكومة بينما يعد رئيس الحكومة في الجزائر هيئة معينة من قبل رئيس الجمهورية، فالعلاقة التي تربط إذن ر

فيجب على هذا الأخير أن يحضى بثقة رئيس الدولة، كما ينبغي أن يحضى على تأييد . بالشعب هي غير مباشرة

فهناك .  من الدستور80المجلس الشعبي الوطني الذي يصوت على برنامجه يمنحه بالتالي الثقة اللازمة طبقا للمادة 

ي مؤسستين دستوساطة متدخلة بين الشعب ورئيس الحكومة تتجسد ف

  .الشعبي الوطني من جهة أخرى كهيئتين لهما صلاحية تمثيل الشعب

 ونظر إلى تدخل المجلس الشعبي الوطني كجهاز يمنح لرئيس الحكومة من خلال الموافقة البرلمانية على 

نامجه الثقة،

، هي عما1999لإشكال الذي يمكن طرحه، بصفة مجردة، قبل التعرض إلى الممارسة السياسية انطلاقا من رئاسيات 

 كانت هذه المسأل

ية فيما إذا كان ينفرد بها رئيس الجمهورية وفيما إذا كانت تقديرية على وجه التمام؟   ص

  .هو أكيد أن صلاحية تعيين رئيس الحكومة ينفرد بها رئيس الجمهورية

 الأمر –فهي خاصة به ولا بغيره، حيث لا تشاركه فيها أية هيئة في الدولة لا بالتوقيع المجاور 

مثلما كان معمولا به في فرنسا ) investiture( ولا بمنح الثقة البرلمانية المسبقة في شخص رئيس الحكومة –الدستور 

  .قبل الجمهورية الخامسة، ولا باستشارة أي جهاز آخر، ولا بإيداع أي تقرير تتقدم به مؤسسة معينة

فالوحيد الذي يخت

  .الانفراد

  . التي تمنع تفويض صلاحية تعيين رئيس الحكومة87 في مادته 1996وما يؤكد ذلك ما جاء به دستور 

وتمارس هذه الصلاحية بصفة انفرادية مهم كانت الظروف، سواء عند توافق أغلبية رئي

  . أو عند قيام حالة التعايش باختلاف هاتين الأغلبيتين، على أن هذا الظرف لم يتحقق بعد في الجزائرالبرلمانية،

أما فيما يتعلق بالشق ال

رية، أي فيما إذا أن هذا الأخير حرا حرية مطلقة في  ذلك، فإنهمه

  .بين الناحية القانونية والناحية السياسية

حية القانونية، نظر إلى أن الدستور لم يشترط التوقي فمن ا

الحكومة وغيرها من الإجراءات الشكلية التي أسلفنا 

رية في خياره   .مه

حية السياسية إن هذا الخيار يخضع إلى متغيرات ظرفية معينة ي  ا

ر، مثلا عند ضرورة مكافأة شخص ما ن عتب



عين الاعتبار التشكيلة البرلمانية، فيكون من الأجدر تعيين زعيم الأغلبية  على رئيس السلطة التنفيذية أن يأخذ بكما يجب

ان الب

 فيما 03/11/1988 المؤرخة في 1976 يأخذان بالمراجعة الدستورية لدستور 1996 و1989توري 

هكذا لم .  أو التأثير فيها

دي مرباح مولود حمروش من طرف نفس المجلس الشعبي 

حزب كان يرسم  أولهما أن رئيس الجمهورية بصفته صاحب حل البرلمان وصاحب مكانة ممتازة داخل ال •

  المحاور 

  .الأساسية التي يقوم عليها البرنامج الحكومي

 ثانيهما يرجع إلى الانتماء السياسي المشترك لأهم الشخصيات السياسية الفعالة التي كانت تحتل مناصب  •

  .سياسية مرموقة داخل الحزب الواحد

بالفعل، إنّ ه

الحالة العادية الت

  .تتسع حرية خيار رئيس الجمهورية في الحالة الأولى، بينما تضيق في الوضعية الثانية

  

  
(29)- Ph. Yolka, Le pouvoir de nimination du chef de l’Etat sous la 5 eme république.  In revue de droit public et de sciences 
poliques en France et à l’étranger, n° 03, 1999, pp 719 et s. 
- J.Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 17ème éd, 2001, pp 544 et 545. 
- P. Pactet, Institutions politiques. Droit constitutionnel, Armant Colin, 20ème éd, 2001, pp 444 et 445. 

ية   .رلم

. وتتقيد بصفة جلية حرية قائد الجهاز التنفيذي في اختيار رئيس الحكومة عند اختلاف الأغلبيتين الرئاسية ووالبرلمانية

 من الناحية السياسية، مجبرا على تعيين زعيم الأغلبية المعارضة له من حيث التوجهات فيكون حينئذ رئيس الجمهورية،

  .)29(السياسية والفكرية

بصفة أدق، إن دس

  .يخص تعيين رئيس الحكومة

ولكن الدستورين الأخيرين يدخلان معطيات جديدة يجب . ذلك على وجه الانفرادفيكون رئيس الجمهورية هو المختص ب

  .أن نأخذها بعين الاعتبار لتحليل الأمور

وتتمثل هذه المعطيات في الاعتراف بحرية إنشاء أحزاب سياسية وتمكينها الوصول إلى السلطة

قديرية على وجه التمام، وإنّما أصبح رئيس الجمهورية رهين الجوّ تعد صلاحية تعيين رئيس الحكومة صلاحية ت

  .السياسي الذي يحيط به لاسيما مراعاة التشكيلية البرلمانية

بالفعل، لا يتعلق الأمر بتعيين شخصية ما لتشغل رئاسة الحكومة فحسب، وإنّما ينبغي التأكد مما إذا كانت توفر هذه 

  . متى كان برنامج الحكومة محل مصادقة المجلس الشعبي الوطنيالشخصية شروط الديمومة في منصبها

 لم تكن تطرح أي إشكال 03/11/1988 المؤرخة في 1976بخصوص البرنامج الحكومي في إطار مراجعة دستور 

ة فكان الكل ينتمي إلى نفس الحركة السياسية المسيطر. نظرا إلى أن النظام المعتمد آنذاك كان نظام الأحادية الحزبية

دليل ذلك قبول برنامج السيدين قاص. على الساحة الوطنية

  .الوطني رغم اختلافهما في عدة نقاط

  :وكان من المحال آنذاك وقوع رفض برلماني لسببين 

 الحرة للوصول إلى السلطة بغيران الوضع بصفة ولكن تكريس حرية إنشاء الأحزاب السياسية وإقرار المنافسة السياسية

  .جذرية

  :ذا العنصر الجديد يسمح بقيام حالتين 

  .ي ينتمي فيها رئيس الجمهورية إلى الأغلبية البرلمانية

  . والأغلبية البرلمانيةالأغلبية الرئاسية: الحالة الاستثنائية المتمثلة في حالة التعايش بين أغلبيتين مختلفتين 



 ولكن هذا الأخير يتعين عليه أن يضمن 

 وإلا كان 

كن لرئيس الجمهورية أن يخاطر بتعيين رئيس حكومة من محض إرادته،ويم

بقاءه في السلطة لأطول مدة ممكنة إذ يجب أن يحضى البرنامج الحكومي بمصادقة المجلس الشعبي الوطني

  . من الدستور الأخير81مجبرا على الاستقالة طبقا للمادة 

������  ��¿��Â›Љ�ولاب
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  .خاطر بتعيين رئيس حكومة خارج الأغلبية البرلمانية

حتى وإن كانت لا تنتمي إلى الأغلبية البرلمانية وفي هذه . خ

فيجعل الشعب عندئذ محل . لأخير

  :الانتخابات التشريعية الناجمة عن الحل 

 

ي تعيين رئيس الحكومة، ويقبل البرنامج الحكومي بسهولة أمام الغرفة   فيست

دني

يس والحل الأنسب هنا أن يمتثل رئ. بعودة الأغلبية السابقة إلى السلطة•

ها الأغلبية البرلمانية والتي ستضع التوجيهات الأساسية للنشاط الحكومي   .الجم

ظار ظروف سياسية ملائمة للجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني   .ولكن يب

طلاقا من  د الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بفوز السيد عبد  أي بع15/04/1999أما 

العزيز  تم اختياره رئيسا للجمهورية على أساس برنامج تعهد بتنفيذه خلال 

عهدته ا

سية الموجودة على وكانت إلى الرئاسيات كمترشح حر ومستقل عن بقية التشكيلات السيا

ني  صا حزب  م الأحزاب ال الساحة وإن حاز على

  .الديمقراطي اللذان كان يشكلان ائتلافا مع حركة مجتمع السلم داخل البرلمان قبل الرئاسيات

ى المستوى العضوي عن الأحزاب المشكلة للمجلس الشعبي والتالي فإن الرئيس الحالي كان مستقلا ولو على الأقل عل

  :الوطني والمتمثلة في 

 . مقعد155 حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على  •

 . مقعد64 حزب جبهة التحرير الوطني الحائز على  •

 . مقعد69 حزب حركة مجتمع السلم الحائز على  •

 . مقعد34 حزب حركة النهضة الحائز على  •

 . مقعد19 القوى الاشتراكية الحائز على  حزب جبهة •

 . مقعد19 حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحائز على  •

 . مقاعد4 حزب العمال الحائز على  •

  .لبرلمانية ليتمتع بنوع من الحرية في مواجهة رئيس الجمهورية���������������

إلا أن هذا الأخير يمكن له في إطار سلطاته أن ي

فيمكن لهذه الأخيرة أن ترفض برنامج رئيس الحكومة، في هذا الفرض يرجع آبى رئيس الجمهورية أمر تعيين إما نفس 

رى ا لشخصية لمنصب رئاسة الحكومة، وإما شخصية أ

الحالة بالذات، يكون للمجلس الشعبي الوطني إما قبول البرنامج الحكومي الأمر الذي لا يخلو من الآثار السياسية التي لا 

 من الدستور ا82ي طبقا للمادة تستهان، وإما أن يرفضه فيعرض نفسه للحل الوجوب

  .الحكم في النزاع القائم بين رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني

وما يمكن أن تقضي إليه هذه 

 الأغلبية داخل المجلس الشعبي إما أن يتم انتقاء تشكيلة سياسية ينتمي إليها رئيس الجمهورية تحوز على •

  الوطني، 

رجع هذا الأخير كامل سلطته التقديرية ف

ا للبرلمان   .ال

 وإما أن تبقى حالة التعايش قائمة  

هورية للإرادة الشعبية التي تعبر عن

قى لرئيس الجمهورية انت

على صعيد الممارسة السياسية، ان

بوتفليقة، فالجدير بالملاحظة أن هذا الأخير

  .لرئاسية

 وضعيته خاصة، إذ تقدم

والتجمع الوطني  جبهة التحرير الوط سياسية خصي  السياسية تأييد أه



 . مقاعد5 أحزاب مختلفة حائزة على  •

 .)30( مقعد11 أحرار الحائزين على  •

يجاد وضمان فعالية النشاط الحكومي كأثر ناجم عن وهذا الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة المذكورة كان يخضع لضرورة إ

نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي الذي يعطي صورة حقيقية ويحدد بدقة القوى السياسية المتضاربة على الساحة السياسية 

فق الوطنية، ويعطي لكل منها المقاعد البرلمانية التي تتناسب والأصوات الصحيحة التي تحصلت عليها، الأمر الذي يت

  .تماما مع العدالة

إلا أن هذا النمط وإن كان يكرس العدالة في التمثيل، فإن هذه الميزة تأتي على حساب فعالية النشاط الحكومي التي 

يوفرها نمط الأغلبية، ذلك أن التمثيل النسبي يؤدي إلى تشتيت البرلمان ويجعله متكونا من عدة أحزاب سياسية، يكون 

  .ى الأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانيةمن الصعب لها الحصول عل

  .05/06/1997وهو الأمر الحاصل مع تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الناجمة عن انتخابات 

وإن كان التمثيل النسبي يضمن للفرد حرية أوسع لاختيار البرنامج الأقرب إلى توجهاته الفكرية والإيديولوجية نظرا إلى 

 السياسية وتخالف البرامج الحزبية حول تفاصيل جد دقيقة، إلا أنه عاجز عن ضمان تمثيل أنه يؤدي إلى تكاثر الأحزاب

نفس الاختلافات داخل البرلمان، لأن الأحزاب تلجأ فيه إلى تحالفات تقوم على تنازلات متبادلة بغية تكوين أغلبية قادرة 

تأتي بعد ) transactions et concessions(المتبادلة بالفعل، إن هذه التحالفات القائمة على التنازلات . )31(على الحكم 

فالناخب يكون قد عبر عن ميوله لصالح برنامج حزب . الانتخابات، الأمر الذي يشوه التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية

 عن ما، على أن هذا الحزب بمجرد تحالفه مع أحزاب أخرى نظرا إلى التنازلات التي يكون قد أدلى بها، يكون عاجزا

  .التأثير من أجل تنفيذ برنامجه برمته الذي انتخب من أجله

دليل ذلك في الممارسة السياسية في الجزائر، التحالف القائم بين ما يسمى التيار الوطني الذي يظم حزبي التجمع 

  .)32(لمالوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني من جهة، وجزء من التيار الإسلاموي لاسيما حركة مجتمع الس

  

  

  

  

  
 بنتائج انتخاب أعضاء المجلس 09/07/1997 الموافق ل 1418 صفر 04 مؤرخ في 97/ م د01/97 إعلان المجلس الدستوري رقم -)30(

  02 رقم 1997الشعبي الوطني، مأخوذ من مجلة أحكام الفقه الدستوري الجزائري الصادر عن المجلس الدستوري 
(31) – M. Duverger. Les partis politiques. Armand Colin. Paris 1951. pp 276 et s, 283 et s, 348 et s. 

- M. Duverger. L’influence des systèmes électoraux sur la vie politique. Armand Colin. Paris 1950. p 13. 
 - G. Burdeau. Traité de science politique. Tome V, «Les régimes politiques» LGDJ. Paris. 1ère édition. 1952. p 341. 
 - P. Pactet. Institutions politiques. Droit constitutionnel. Masson. Paris. 13ème éd., 1994. pp 101 à 108. 
 - J.P. Cote et P. Gaborit. Citoyens et candidats. Robert Laffont. Paris 1977. pp 52 et s. 
 - J. Fontaine. «Résultats des élections législatives du 05 juin 1997 en Algérie et évolution des forces politiques» in 
«monde arabe. maghreb – machrek». n° 155 juillet-septembre 1977. pp 161 à 181. 
 
(32) – J. Fontaine, idem. 
 



  .يولوجية التي يعتدانهاتياران يمثلان توجيهين من حيث المشارب الإيد

  .رغم ذلك شكلا ائتلافا بينهما تمليه ظروف ترتبط ارتباطا وثيقا بضرورة توفير فعالية كافية للنشاط الحكومي

 مقعد في المجلس الشعبي الوطني وجبه155بالفعل، إن كان يكفي تحالف التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على 

مقعد للتصويت على البرنامج الحكومي والقوانين العادية التي لا 64التحرير الوطني المتحصلة على 

هذان ال

ة 

 تشترط فيها أية 

نسبة إلى القوانين العضوية التي تشمل ف بال

انين المالية كأداة أساسية لتنفيذ البرامج الحكومية، لأن التصويت على هذه القوانين يجب أن يتم بأغلبية تلثي مقاعد 

 مقعد، على أن257المجلس الشعبي الوطني المتمثلة في 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الطور من البحث يتمثل في هل فوز السيد عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسيات في 

يد الحركات الثلاثة  يحضى بتأي

طني ط   .الم

فيما إذا كان هذا التحالف القائم بين المترشح للرئاسيات والأحزاب الثلاثة نفس  مك

لف السابق بين الحركات السياسية التي أسلفنا ذكرها؟   المعنى 

س 

  . الديمقراطية التي يتمتع بها

  .ستوى المجلس الشعبي الوطني

حكومة الذي يبقى محروما من تأييد أغلبية برلمانية ما، لأنَّه لم يكن نائبا 

(33) – Mansour Mouloud, La fonction gouvernementale en Algérie, Thèse pour le doctrorat d’état, 2001 Faculté de droit et 
des sciences administratives Ben Aknoun p395. 

 مقعد الأمر الذي 219أغلبية موصوفة بذلك إذ أن عدد المقاعد التي تحوز عليها كل من الحركتين مجتمعتين يصل إلى 

 مقعد، إلا أن الأمر مختل191يتجاوز الأغلبية المطلقة للمقاعد المتمثلة في 

قو

  69 هذا العدد متجاوز بانضمام حركة مجتمع السلم بمقاعد الـ 

  

و

  مثل هذا الوضع، يجعله في حالة تعيش مع أغلبية برلمانية مخالفة لأغلبيته؟

الجواب على هذا الفرض يكون بالسلب لأن الرئيس الحالي قبيل الانتخابات كان

رة على المجلس الشعبي الو سي

ن أن نطرح إشكالا آخر يتمثل  كما ي

والمسار الذي اتخذه التحا

خرى يكون بالسلب لدخول عنصر جديد يتمثل في المترشح بعلمه وما يأتي به هذا الأخير من جديد على الجواب مرة أ

صعيد التوجيهات الأساسية التي يجب أن تسعى إليها السلطة الحكومية، لاسيما المصالحة الوطنية التي كانت أسا

ضة مع الكل الأمني الذي كان يطبع السياسة التي الحملة الانتخابية لجميع المترشحين في الرئاسيات، المسألة المتعار

  .كانت تتوجه إليها الدولة

فإن من شأن الرئاسيات الأخيرة أن تدخل ترتيبات جديدة يحتل فيها رئيس الجمهورية المركز الممتاز نظر إلى قرينة 

المشروعية

  . التعهدات التي قدمها لها والتي يترجمها برنامجه الذي تقدم بهويكون هذا الأخير مسؤولا أمام الأمة على أساس

وإن هذه النقطة بالذات من شأنها أن تجعل رئيس الجمهورية يبحث عن رئيس حكومة يقوم بإعداد برنامج يتفق 

 له والمحاور الأساسية التي يضعها له رئيس الدولة، على أن يحرز رئيس الحكومة على الحظوظ الكافية التي تضمن

المصادقة على برنامجه على م

والجدير بالذكر أن الرئيس الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة أنتظر مدة معتبرة لتعيين رئيس جديد لحكومة جديدة يتمثل 

رى لاسيما التجمع في شخص السيد بن بيتور تاركا لنفسه فرصة توطيد التحالف وتوسيعه إلى التشكيلات السياسية الأخ

  .من أجل الثقافة والديمقراطية

 لم يكن نائبا منتخبا ومقدما للانتخاب من طرف 24/12/1999وفي سبيل الذكر، إن السيد بن بيتور الذي عين في تاريخ 

ة  الأمر الذي يجعل رئيس الجمهوري)33(تشكيلة سياسة، وإنما كان عضو في مجلس الأمة في إطار الثلث الرئاسي المعين

الهيئة ذات المركز المدعم في مواجهة رئيس ال

  .منتخبا ومقدما من تشكيلة سياسية معينة تحتل الصدارة في المجلس الشعبي الوطني

  



وأدلة ذلك كثيرة تتجسد أساسا في استئثار رئيس الجمهورية بالسلطة الحكومية لاسيما من خلال إعداده للجان تتولى 

والتربية، على أن هذه الهيئات تخرج عن الهيكل الحكومي قطاعات أساسية كقطاع العدالة اقترح إصلاحات تخص 

  .)34(لطة الحكوميةي كل ما يتصل بالس

  .ني والذي سير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، كما كان رئيس ديوانه

35(.  

. 

 . مقعد4

 . مقعد43:  حركة الإصلاح الوطني  •

 . مقعد38:  حركة مجتمع السلم  •

 . مقعد30:  الأحرار  •

 . مقعد21:  حزب العمال  •

 . مقاعد08:  الجبهة الوطنية الجزائرية  •

 .مقعد:  حركة الوفاق الوطني  •

 .مقعد:  حركة النهضة  •

������  ��¿��Â›Љ� حزب التجديد الجزائري  •

الإداري المعهود، وكذا محولة استئثار بالسلطة التشريعية عن طريق إعداد الأوامر الرئاسية، المسألة المشتكى منها في 

  .بيان أسباب استقالة السيد بن بيتور المقدم إلى رئيس الجمهورية

ة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول مسائل اقتصادية جوهرية منها مسألة الخوصصة، ما آل إليه النزاع القائم بين رئاس

  .حيث انتهى هذا النزاع باستقالة السيد بن بيتور

وبالتالي، تعد ثقة رئيس الجمهورية الممنوحة لرئيس الحكومة عنصرا أساسيا في تعيين هذا الأخير المكلف بمساعدة 

رئيس الجمهورية ف

وهو الأمر الذي صرح به رئيس الجمهورية بخصوص تعيين السيد بن فليس رئيسا للحكومة الذي ينتمي إلى جبهة 

التحرير الوط

ة كاملة في الرئاسة كما يعلم جيدا منهج عمل الرئيس، ولقد أدلى السيد بوتفليقة بأن السيد بن فليس كان عونا له لمدة سن

(وأنهما يتبادلان وجهات النظر

  .2002ولقد توطد أكثر مركز رئيس الجمهورية مع نتائج الانتخابات التشريعية الجارية في يوم الثلاثين من شهر ماي 

  :أسفر هذا الاقتراع على النتائج التالية 

مقعد 199:  جبهة التحرير الوطني  •

7:  التجمع الوطني الديمقراطي  •
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  .سيد بن فليس الذي لم يتردد رئيس الجمهورية في تجديد له الثقة������������

زد على ذلك، أن البرنامج الحكومي المصادق عليه يأتي في إطار المحاور الأساسية التي وضعها رئيس الجمهورية 

  .متبنيا توجهات هذا الأخير بعدما انتهت إليه لجان الإصلاح المذكورة أعلاه

  
 (34) – Mouloud Mansour, ibid, p.396 
 (35) – in «El-Moudjahid" du Mercredi» 12/09/2000, pp 06 et 07. 

 يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس 2002 يوليو 3 هـ، الموافق 1423 ربيع الأول عام 21 المؤرخ في 02/أ م د/01 إعلان المجلس الدستوري رقم -)36(

 .2002 يوليو 23 هـ الموافق 1423 ربيع الثاني عام 12، 43لجزائرية العدد الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية ا

  

هذا الأمر سيكسب النشاط الحكومي لرئيس الجمهورية أكثر فعالية إذ أنه من المفترض أنه سيكون في تناسق مع رئيس 

  :الحكومة الذي يتزعم الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المؤيدة بئتلاف يتشكل من 

 .ة التحري الوطني جبه •

 . التجمع الوطني الديمقراطي •

  . حركة مجتمع السلم •

وستجد المبادرة بالإصلاحات المشار إليها أعلاه، ولتي استأثرت بها الرئاسة خارج الإطار الحكومي الإداري والبرلماني 

  .رفة الدنيا للبرلمانسبيلا إلى هذه المؤسسات وفق ما يتعهد به رئيس الحكومة عند عرض برنامجه الحكومي أما الغ

والإشكال المطروح الآن يتعلق بالبحث عن مركز رئيس الجمهورية في مواجهة الأحزاب السياسية المكونة للمجلس 

هل يعد عنصرا خاضعا لها أم العكس؟ خصيصا إذا ما علمنا أنه تقدم كمترشح حر في الرئاسيات مع : الشعبي الوطني 

ان داخل المجلس الشعبي الوطني لتنفيذ برنامجه والإصلاحات التي بادر بها على كافة أنه يحتاج إلى أغلبية موطدة الأرك

  .الأصعدة

 من الدستور الأخير، فإنه يمثل 70من الناحية الدستورية، نظرا إلى أن رئيس الجمهورية يجسد وحدة الأمة طبقا للمادة 

السياسية، على الأقل على المستوى النظري، فإن هذا جميع الجزائريين مهما كانت مشاربهم الإيديولوجية ووانتماءاتهم 

الأمر يجعله يعلو الأحزاب السياسية ويفكر في الصالح العام ويتعين عليه ن يبقى بعيدا عن مختلف النزاعات الحزبية 

  .القائمة على المصالح الضيقة

أيضا، حيث أن مبادرة الرئيس بالإصلاحات ثم من الناحية السياسية، إذا تمّعنا في الأحداث بترتيبها الزمني لتبين لنا ذلك 

اختيار الرجل الأقرب إليه كرئيس للحكومة المتمثل في السيد بن فليس ثم تعيين هذا الأخير أمينا عاما لجبهة التحرير 

الوطني من طرف الحزب نفسه الذي أحرز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، الذي تبنى الإصلاحات الرئاسية 

وافقة على البرنامج الحكومي للسيد بن فليس الذي تأثر بهذه الإصلاحات وبرؤى السيد رئيس الجمهورية، كل هذه بالم

المسائل من شأنها أن تدل على أن هذا الأخير يستعين بالتشكيلات السياسية للوصول إلى أهداف قد سطرها مسبقا، الأمر 

  .الذي يدل على أنه مهيمن في الساحة السياسية

عد الأحزاب بالنسبة إليه وسيلة لتحقيق السياسة التي يقررها خصوصا إذا ما علمنا أنه لا ينتمي إلى أية تشكيلة لا ت

  .سياسية معينة



ه 

ية من جهة، وتعد من الناحية القانونية سلطة  جم

السيد بن بيتور 

هورية، الأمر الذي ينعكس على طبيعة العلاقة القائمة بين رئيسي الهيئة التنفيذية لصالح 

ومة لرئيس 

سه إثر الخلاف القائم 

مة، أي إقامة مسئوليته أمامه من جهة، ومقارنة هذه المسؤولية بتلك التي 

ولنا صورة شبيهة نوعا ما لهذا الوضع في فرنسا خلال رئاسة بومبيدو الذي استغل الحزب الذي أنشأه لفرض رؤا

  .على المستوى السياسي

هورملخص القول أن تع يين رئيس الحكومة سلطة ينفرد بها رئيس ال

تقديرية، ومن الناحية السياسية قد يفرض عليها بعض القيود من جهة أخرى، إلا أنه في الممارسة السياسية الجزائرية 

ة تقديرية، دليل ذلك اختيار  يمكن القول بأن هذه السلطة تم ممارستها بصف15/04/1999انطلاقا من 

خارج أغلبية المجلس الشعبي الوطني من الثلث الرئاسي داخل مجلس الأمة وكذا اختيار السيد بن فليس كرئيس حكومة 

وهو من المقربين لرئاسة الجم

  .رئيس الجمهورية

وإنَّ استقالة اليد بن بيتور من شأنها أن تبرز، هي الأخرى، طبيعة هذه العلاقة المتمثلة في تبعية رئيس الحك

  .الجمهورية

ولقد وجد هذا الأخير نفسه مضطرا إلى الاستقالة متى كان عاجزا عن مباشرة السلطة الحكومية بنف

  .ن رئيس الجمهوريةبينه وبي

وبالتالي، إن مدى استقلالية رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية يطرح إشكالا أخرا يتمثل في البحث عما إذا كان 

لرئيس الجمهورية دور في عزل رئيس الحكو

  . الوطنييمكن إثارتها أمام المجلس الشعبي

  .هذا ما سنتناوله بالدراسة في مطلب ثان

  



  

  :ة الحكومة رهينة الرقابة الدائمة لرئيس الجمهورية مسؤولية رئاس: المطلب الثاني 
خ لقد

فه

 .دودة زمنيا ومشروطة من حيث الإجراءات التي

ج

 يتعين على الحكومة أن تقدم مرة في السنة بيانا لسياستها العامة 

 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 99/02ر كذلك بالنسبة إلى القانون العضوي 

  .لثقة وأحكام خاصة بملتمس الرقابة

 المتعلقة ببيان 56اشرة بعد القسم الخاص بملتمس الرقابة الذي يلي بدوره مباشرة المادة 

  .ي مثل ملتمس الرقابة

  .هذا الفرض، أن يستقيل من منصبه عوض طلب الثقة البرلمانية

  .ة التعايش

  .الاستشارة مستبعدة من الناحية القانونية

 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 08/03/1999 هـ الموافق ل 1419 ذي القعدة عام 20 المؤرخ في 99/02 العضوي رقم 

 ذو القعدة عام 21، 36 السنة – 15 العدد – بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية

  . وما يليها12، ص 09/03/1999 هـ الموافق ل 141

ل دستورا    .1976 تجديدا محسوسا في مجال المسؤولية السياسية للحكومة بالمقارنة مع دستور 1996 و1989 أد

  :مزدوجة لرئاسة الحكومة ما يؤسسان مسؤولية سياسية 

 إما مسؤولية أمام المجلس الشعبي الوطني على أن تكون مح •

ب إتباعها لإثارتها   .ي

  . وإما مسؤولية دائمة غير مشروطة خاضعة للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية •

وطني،فبالنسبة إلى المسؤولية أمام المجلس الشعبي ال

  . من الدستور الأخير84يكون موضوع مناقشة طبقا للمادة 

إما أن تنتهي هذه المناقشة بإيداع لائحة من طرف المجلس الشعبي الوطني، وإما أن تفضي إلى التصويت بالثقة بطلب 

  .النواب) 1/7(لرقابة من طرف سبع من رئيس الحكومة أو إيداع ملتمس ا

 يحصر هذا الطلب في مناسبة مناقشة بيان السياسة العامة مرة 1996يبدو أن دستور :  طلب التصويت بالثقة – 1

واحدة في السنة، والأم

  .لعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةالأمة وعملهما وكذا ا

 من الدستور الأخير تحصر تقدم رئيس الحكومة بطلب التصويت بالثقة في مناسبة مناقشة بيان 84بالفعل، إن المادة 

السياسة العامة، إد تحتوي هذه المادة على أحكام متعلّقة بالطلب بالتصويت با

 منه المتعلقة بالتصويت بالثقة في 64قانون العضوي المشار إليه أعلاه يأخذ نفس الاتجاه، إذ جاءت المادة كما أن ال

القسم الثامن الذي يأتي مب

  .)37(السياسة العامة

اع الرقابة السنوية للمجلس الشعبي الوطنفالتصويت بالثقة هو نوع من أنو

والسؤال الذي يمكن طرحه بهذا الشأن، يتمثل فيم إذا كان رئيس الحكومة مجبرا على استشارة رئيس الجمهورية 

  بخصوص كل طلب يكون محله التصويت بالثقة؟

 بنفسه باللجوء إلى مثل هذا الإجراء لما يكون المجلس فما هو من الأكيد أنه من المستبعد جدا لرئيس الحكومة أن يخاطر

  .الشعبي الوطني معارضا لسياسته

ويكون من الأفضل له عند تحقق 

نزاع بينه وبين ولا يتصور هذا الطلب إلا إذا كان رئيس الحكومة واثقا من تجديد ثقة البرلمان فيه وفي حالة نشوب 

رئيس الجمهورية أو في حال

هكذا يحوز رئيس الحكومة على وسيلة تؤثر في رئيس الجمهورية الذي سيتردد في إقالة الحكومة التي تتمتع بالأغلبية 

  .في المجلس الشعبي الوطني الممثلة للإرادة الوطنية

س الجمهورية قبل تقديم طلب التصويت بالثقة بصفة وبما أن المؤسس لم يفرض على رئيس الحكومة استشارة رئي

صريحة، فإن هذه 

  
 القانون-)37(

وم

9



ي السلطة التنفيذية نتصوره حتى إذا كانا ينتمين إلى نفس التشكيلة السياسية، كما نتصوره في 

 من القانون 64حكومة على هذه الأغلبية، تقدم استقالتها وجوبا بواسطة رئيسها طبقا للمادة 

ولا يمكن أن يوقع النائب الواحد على أكثر . النواب على الأقل) 1/7(بولا سبع 

النواب، على أنه لا يتم التصويت إلا بعد مرور ثلاثة ) 2/3(ويتعين أن يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي 

  .أيام من تاريخ إيداع الملتمس) 03(

  . لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومتهوإذا توفرت الأغلبية المطلوبة، ينبغي

صوت واحد يكفيان + النواب ) 1/3(ونظرا إلى أنه يتم حساب الأصوات التي تكون لصالح ملتمس الرقابة، فإن ثلث 

  .لضمان بقاء الحكومة

الأغلبية ولهذه الأسباب، فإن ترك الحكومة المبادرة بإثارة مسؤولياتها عن طريق ملتمس الرقابة أفضل لها، إذ أن 

  .صوت) + 1/3(المطلوبة في التصويت بالثقة هي الأغلبية البسيطة التي تفوق الثلث 

  :ووجه الشبه بين الإجراءين نلمسه من خلال المناسبة والهدف 

  .فتكن مناسبة الإجراءين هن مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مرة واحدة في السنة

  .ومةويتمثل الهدف في إثارة مسؤولية الحك

أما وجه الاختلاف بينهما فه ويتجسد في صاحب المبادرة الذي يكون رئيس الحكومة بصدد طلب التصويت بالثقة، بينما 

  .ويختلف الإجراءان من حيث الأغلبية المطلوبة كما بيناه سلفا. تعود المبادرة إلى النواب بشأن ملتمس الرقابة

ئيس الجمهورية، هذا الأخير الذي يستطيع أن ينهي مهامه، فتكون هذه أما بالنسبة إلى مسؤولية رئيس الحكومة أمام ر

المسؤلية على وجه الدوام حيث ر تخضع لأي قيد سوى توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم إنهاء مهام رئيس 

  .الحكومة

س الجمهورية، لا نجد في الدستور أحكاما خاصة تعالج بصفة صريحة ودقيقة مسؤولية رئيس الحكومة حكومته أمام رئي

ولكن صلاحية إنهاء مهام رئيس الحكومة تتعلق بمسؤليته لا محال، حيث لا يمكن لرئيس الحكومة أن يبقى في منصبه 

  .ما دام قد عبر رئيس الجمهورية على الإقالة صراحة

 يفسر إلا إن صمت الدستور حول شروط قيام المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة أمام رئيس الجمهورية لا يمكن أن

  .كحرية تامة متروكة له في هذا المجال، دون قيد لا من حيث المدة الزمنية لا من حيث الإجراءات الشكلية

وإذا ما قارنا هذا الوضع القانوني بما يؤخذ في فرنسا، فإن جمهوريتها الخامسة لا يأخذ فلا بالاستقالة دون الإقالة، إلا 

������  ��¿��Â›Љ�أن الممارسة أفضت إلى خلاف ذلك حيث ك

ونشوب النزاع بين رئيس

وإذا كانت الحكومة في الحالة الثانية واثقة بنتائج التصويت بالثقة، المؤيد لها، فإن هذه النتائج تكون محل .  التعايشحالة

ريب وفرض لما ينتمي رئيس السلطة التنفيذية إلى نفس التشكيلة السياسية، إذ من المفترض جدا أن تضحي الأغلبية 

  .برئيس الحكومة لصالح رئيس الجمهورية

  . الأغلبية البسيطة لتجديد ثقة المجلس الشعبي الوطني في الحكومةوتكفي

وفي حالة ما إذا لم تحرز ال

  . المذكور سلفا99/02العضوي 

  

لبرلماني الذي يبادر به النواب من أجل إقالة الحكومة، أي يمكن أن نعرفه على أنه ذلك الإجراء ا:  ملتمس الرقابة – 2

  إثارة مسؤولياتها شريطة توفر القيود التي يحددها القانون بمفهومه الواسع

  ).161 إلى 157 في مواده 99/02 والقانون العضوي 147 إلى 135وبالضبط الدستور في المواد (

ويجب أن يتقدم بملتمس الرقابة ليكون مق

  .من ملتمس واحد
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  .)38(ضة من قبل رئيس الجمهورية�����

ورية في إقالة رئيس الحكومة دون قيد لهي مؤشر على تبعية هذا الأخير للأول، وإن الحرية التي يتمتع بها رئيس الجمه

طة التنفيذية أن يقبل رئيس الحكومة سواء أدى هذا الأخير مهامه على أحسن وجه أم قرر مكن بالتالي لرئيس السل

  طرحه الآن يتمثل في البحث عن تكييف استقالة السيد بن بيتور من منصب رئاسة الحكومة؟

 من الدستور متى رفض 81يفرض على رئيس الحكومة أن يستقيل، لاسيما طبقا للمادة 

ستقالة الإرادية، إلا أنه يجب البحث عن الأسباب الدوافع الحقيقية التي أدت بالسيد 

 من 77 صرح فيه أنه معارض للمادة 06/06/2000 خطاب له ألقاه في ولاية وهران بتاريخ 

 الجمهورية الوظيفة 

لأنظمة السياسية التي تقوم على أحادية كل جلي أفضليته ل

  .يها الدولة

ن يتبادل نفس الآراء مع رئيس 

جمهورية أن يستأثر بكافة الصلاحيات الحكومية، دليل ذلك أنه شرع في إعداد أوامر رئاسية في 

(38) – J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, pp 544 et s. 
- P. Pactet, Institutions politiques. Droit constitutionnel, Armant Colin, 20ème éd, Paris 2001, pp 429 et s. 
-  Ph. Ardant, Institutions politiques. et droit constitutionnel, op.cit, pp 499 et s. 

  .زد إلى أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس الجهاز التنفيذي لا تخضع لأي وجه من أوجه الطعن

وي

  .رئيس الجمهورية عكس ذلك

وإن هذه النقطة بالذات، لتعبر على أن إقرار ثنائية السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري الأخير جاء لصالح رئيس 

  . ترضخ إلى مختلف النزاعات الحزبية القائمة في البرلمانالجمهورية كهيئة تجسد وحدة الأمة، ينبغي أن لا

والإشكال الذي ن

  .لا بد أن نشير إلى أن الدستور يميز بين الاستقالة الوجوبية لرئيس الحكومة والاستقالة الاختيارية

 بعض الظروف، بالفعل، بتوفر

كما يمكن .  لما يترشح رئيس الحكومة للرئاسيات90المجلس الشعبي الوطني المصادقة على البرنامج الحكومي، والمادة 

  .86له أن يستقيل بمحض إرادته طبقا للمادة 

 بيتور شكل الاوتتخذ استقالة السيد بن

  .بن بيتور إلى الاستقالة لتكييفها تكييفا صحيحا

وعلى حد تعبير هذا الأخير في بيان أسباب استقالته، يبين أن هذه الأخيرة جاءت بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس 

بمناسبةالجمهورية 

الدستور التي تفرض عليه تعيين رئيس حكومة كجهاز ثان للسلطة التنفيذية يتقاسم مع رئاسة

هذا كله يعني أن رئيس الجمهورية أبدى بش. )39(التنفيذية

السلطة التنفيذية، على أن هذه الأنظمة توفر لرئيسها صلاحيات أوسع بكثير من تلك التي يتمتع بها في الأنظمة الأولى 

  .القائمة على ثنائية السلطة التنفيذية

  .فيكون رئيس الجمهورية في الأنظمة الأولى هو صاحب السلطة التنفيذية بكاملها

ويكون في غنى عن إشراك هيئة ثانية في اتخاذ القرارات وتقرير السياسة العامة التي تسير عل

وإن لهذه التصريحات أهمية بالغة، إذ من شأنها أن تكشف لنا أن رئيس الجمهورية كان يريد الانفراد بالسلطة الحكومية 

  .على وجه التمام

لحكومة كان معرقلا بذلك، لاسيما وأنّه لم يكوبالتالي، من المفترض جدا أن رئيس ا

  .الجمهورية بخصوص الخوصصة مثلا

هكذا أراد رئيس ال

ومة من صلاحية هامة تتمثل في المبادرة بالتشريع عن قضايا ذات أهمية استراتيجية، الشيء الذي يحرم رئيس الحك

  .طريق إعداد مشاريع القوانين

  

(39) – Mansour Mouloud, La fonction gouvernementale en Algérie, op. cit, p398 



  ة في مواجهة رئيس الجمهورية؟كن لماذا لم يتشبث أو يعتمد رئيس الحكومة آنذاك على الغرف البرلماني

  أولهما يتعلق بوضعية السيد بن بيتور، فهو لم يكن مدعما من طرف أي تشكيلة سياسية معينة، وإن صادق  •

طابه المذكور التي يتضح منها 

 سائل ردعية كافية 

 للمصادقة دون 

المرور

د إجراءا محدودا من حيث الزمن، فهو لا يجدي وإن عبر المجلس الشعبي الوطني  ن 

ه بالنسبة 

  : مام البرلمان، الأمر المنافي تماما للمبدأ القائل 

كخلاصة لهذا المطلب، إنَّ رئيس الحكومة يمثل هيئة تابعة لرئيس الجمهورية نظرا إلى الرقابة الرئاسية الدائمة 

  .مفروضة عليه

ستقالة السيد بن بيتور إن لم تكن إقالة رئاسية، فهي حجة إضافية تدعم تبعية رئاسة الحكومية لرئاسة الجمهورية مثلما 

  .اه سلفا

ول

  :يبدو أن هذا راجع إلى سببين 

 حتى وإن فرضنا ووضعية معاكسة، فإن هذه الوضعية لا تجدي. المجلس الشعبي الوطني على برنامجه الحكومي

  .الجمهورية يستطيع أن يقبل رئيس الحكومة متى شاءلأن رئيس 

  . ثانيهما أن التحالف القائم في البرلمان كان لصالح رئيس الجمهورية المتمتع بتأييد التيارات المسيطرة فيه •

هكذا تظهر لنا هذه الاستقالة كرد فعل للتصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية في خ

  .أن رئيس الحكومة قد فقد ثقة قائد المؤسسة التنفيذية

  .فلم يسع لرئيس الحكومة إلا الاختيار بين الرضوخ للإرادة الرئاسية أ الاستقالة

إذا أن رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته مباشرة من . وهذه نتيجة منطقية للنظام الجزائري شبه الرئاسي المدعم

ر تعيين رئيس الحكومة الذي يخضع من حيث البقاء للإرادة الرئاسية بلا قيد، فيستمد الشعب، بينما يتولى هذا الأخي

رئيس الحكومة سلطانه من رئيس الجمهورية بحجة أنَّه تحت الرقابة الرئاسية الدائمة، وأنَّه لا يملك

  .لمواجهة هذا الأخير

ريع، فإنَّ مشاريع القوانين بالذات يجب أن تحضى بموافقة مجلس فإذا كان رئيس الحكومة يتمتع  بحق المبادرة بالتش

الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ أوامر 

  .رئاسية يتولى إعدادها على مستوى الرئاسة دون المرور برئاسة الحكومة

 الحكومة، فإنَّ هذا الأخير لا يستطيع أن يقدم برنامجه الحكوميوفيما يتعلق بالثقة الممنوحة لرئيس

  . بمجلس الوزراء

طلب التصويت بالثقة الذي يع كما أ

  . شرطعن ثقته متى كان لرئيس الجمهورية أن يقبل رئيس الحكومة بلا

زذ إلى ذلك أن رئيس الحكومة هو العنصر المسؤول أمام البرلمان من الناحية السياسية خلافا لما هو الحال علي

  .إلى رئيس الجمهورية وإن كان هذا الأخير يتمتع بسلطات جد واسعة يمارسها بنفسه دون إشراك غيره

قيع المجاور في الجزائر الذي يعبر عن مشاركة رئيس الحكومة ويتعين علينا في هذا المضمار أن نشير إلى غياب التو

والوزراء المعنيين في القرارات المتخذة ، وبالتالي يتحملون ذلك أ

  ".حيث تكون السلطة المسؤولية"

إلا لتوقيع رئيس الجمهورية مع أنهما آليتان لا تقلان أهمية فلا تحتاج الأوامر الرئاسية ولا اللوائح التنظيمية المستقلة 

  .لمباشرة السلطة الحكومية

كما أنَّه من الأيسر أن تثار مسؤولية رئيس الحكومة أمام رئيس الجمهورية لأنها لا تخضع لأي قيد مما هو الحال عليه 

  .حيث الزمن والإجرءاتبالنسبة إلى المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان المشروطة من 

و

ال

وا

بين

  

  



  :خلاصة المبحث الثاني 
لاحية تعيين رئيس الحكومة بصفة انفرادية لكونها سلطة خاصة به دستوريا لا  ص

المعين ) 1/3(ضوا في مجلس الأمة في إطار الثلث 

  .يئة الثانية على الأولى

لقد مارس السيد عبد العزيز بوتفليقة

تشاركه فيها أية مؤسسة، كما مارس هذه الصلاحية بصفتها سلطة تقديرية، إذ لم يكن مجبرا على اختيار شخصية معينة 

مة بل انتظر الظروف المواتية ليعبر عن حريته في ذلك، إذ عين السيد بن بيتور الذي لم يكن منتميا إلى لرئاسة الحكو

أية تشكيلة تكون الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، وإنما كان ع

  .من قبل رئيس الجمهورية

المقربين إليه من الناحية السياسية والمنتمي إلى جبهة التحرير الوطني، التي أيدت وعين السيد بن فليس الذي يعد من 

  .رئيس الجمهورية، الأمر الموطد لأركانه

كما أنَّ الرئيس الحالي مارس سلطة الرقابة على رئيس الحكومة مثلما ينص عليه الدستور الأمر الذي انتهى باستقالة 

 الحكومة على أنه كان مدفوعا إلى ذلك، لأنَّه حسب تعبيره، منع من ممارسة السيد بن بيتور من منصب رئاسة رئيس

صلاحياته الجوهرية التي لا تقل شأنا الأمر الذي يترجم بصفة أكيدة تبعية رئاسة الحكومة لرئاسة الدولة وبصياغة 

أخرى هيمنة اله

  د للاختصاصات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وممارستها؟ولكن هل هذه الهيمنة تمتد إلى التوزيع المعتم



  

  ممارسة بعض الصلاحيات الرئاسية كتعبير عن تفوق رئيس الجمهورية داخل الجهاز التنفيذي: المبحث الثالث 
  

ا في هذا المبحث لن نتطرق إلى التوزيع الشامل والكامل للصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لاسيم

  .العضوية والمعيارية منها

وإنَّما سنقتصر على دراسة الممارسة الفعلية لبعض الصلاحيات الرئاسية بغية تبيان أثر ذلك على مركز رئيس 

  .الجمهورية

وسنأخذ

وال

سنت

ة التنظيمية لخوض غمار الإصلاحات في قطاعات ذات أهمية بالغة وحساسة بإنشاء لجان خاصة تخرج عن 

الإ

ف من خلالها الهيئة التي 

ز المهيمن على صلاحية التعيين هو الإجدر والأقدر على تنفيذ السياسة التي يحددها بنفسه، لأنَّه يملك القدرة 

أن وب

إن

نات أية إشكالية إذ أن الضابط القانوني الذي يحددها هو الدستور في حد ولا تثير هذه التعيي. 172، 164

 في مطلب أول ضمن الاختصاصات العضوية لرئيس الجمهورية اختصاص التعيين في الوظائف المدنية 

  .عسكرية

طرق في مط لب ثان، وذلك في إطار الصلاحيات المعيارية كأداة لتنفيذ البرنامج الحكومي، إلى كيفية استعمال كما 

السلط

  .طار الحكومي المعتاد للمبادرة لمثل هذه الإصلاحات

  . الناجم عن ذلك على العلاقة القائم بين مؤسستي الهيئة التنفيذيةكما ستعرج إلى الأثر

  

توسيع اختصاص رئيس الجمهورية للتعين في الوظائف المدنية والعسكرية عنصر موطد لهيمنته : المطلب الأول 
  على الإدارة الحكومية 

  

إذ يمكن أن نستشإنَّ مسألة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ذات أهمية بالغة، 

  .تسيطر على الجهاز الإداري كأداة فعالة لإنجاز البرنامج الحكومي وممارسة السلطة الحكومية

فينبغي . إنَّ العلاقة القائمة بين الموظف المكلف بتنفيذ السياسة التي تحددها الهيئة التي تقوم بتعيينه ذات أبعاد لا تستهان

  .العلاقة وطيدة مؤسسة على الثقة بين العضو المعين والشخص المعين لضمان فعالية السلطة الحكوميةأن تكون هذه 

وإن الجها

  .على فرض الطاعة

قوم على هيئتين كما بيناه أعلاه، فالسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان يتمثل في البحث ما  السلطة التنفيذية في الجزائر ت

  عن المؤسسة التي تحتكر صلاحية التعيين؟

، 78، 77، على غرار سابقة، يحدد بذاته وظائف معينة فيها رئيس الجمهورية بنفسه، طبقا للمواد 1996 دستور 

79 ،101 ،

  .ذاته بأن نص عليها صراحة

  :وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي 

 . تعيين وعزل رئيس الحكومة •

 . تعيين أعضاء الحكومة •

 . تعيين رئيس مجلس الدولة •

 . تعيين الأمين العام للحكومة •

 . تعيين محافظ بنك الجزائر •

 . القضاة تعيين •



 . تعيين مسئولي الأجهزة الأمنية •

 . تعيين الولاة •

 .ق العادة إلى الخارج تعيين سفراء الجمهورية والمبعوثين فو •

  . في بندها الخامس الذي يعهد إلى رئيس الحكومة صلاحية التعيين85سكرية للدولة، والمادة 

  ". سابقتي الذكر7

  .ف المدنية الخارجة عن المجال المخصص لرئيس الجمهورية

  .هيئتي السلطة التنفيذية

  .وص الأخرى من الدستور من شأنها أن توضح لنا نوع الضابط المتدخل في هذه المسألة

 الذي يوسع اختصاص التعيين لصالح رئيس الدولة في إطار دستور 99/24، وبمرسوم 8

 التي تخص 1 الفقرة125ة إلى المرسوم الأخير إحدى المستندات التي يرجع إليها والمتمثلة في المادة 

  . سواه الجمهورية دون

ى  ش وإ

امسة، غير مطروح لأن هذا التوزيع قائم على المبادئ الثلاث التالية    :دس

التعيين 

 ولقد حددت هذه المادة الوظائف المعنية على سبيل الذكر، وتركت للقانون العضوي. فيها في إطار مجلس الوزراء

  .أمر تحديد وظائف أخرى يتم التعيين فيها كذلك في مجلس الوزراء

 الخامسة للوزير الأول اختصاص التعيين في الوظائف  الجمهورية الفرنسية

فد

 13 من الدستور الفرنسي، و تطبيق للمادة 92المادة 

 . منه

 . تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة •

 . تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري، من بينهم الرئيس •

 . تعيين أعضاء ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى •

 من الدستور الأخير في بندها الثاني الذي يخول لرئيس الجمهورية التعيين في 78د مقارنة المادة ويثور الإشكال عن

الوظائف المدنية والع

  ألا يوجد هناك تداخل في الاختصاصات بين هيئتي الجهاز التنفيذي؟

دون المساس بأحكام " الذي يظيف في محتواه صياغة 85لقد جاء الجواب على هذا السؤال في البند الخامس من المادة و

 و77المادتين 

هذا الأمر يدل عل وجود وظائف مدنية وعسكرية في الدولة يتولى رئيس الجمهورية التعيين فيها بصفة انفرادية، كما 

مة أن يعين هو الآخر في الوظائيستطيع رئيس الحكو

إلا أن الدستور سكت عن تبيان هذه الوظائف وتوزيعها بين 

  .1989وكان الأمر نفسه بالنسبة إلى دستور . كما لم يبين بصفة صريحة الضابط القانوني الذي سيتولى هذا التوزيع

ولكن القراءة المتمعنة للنص

خارج عن هذه . فإن الدستور حدد مجال تدخل البرلمان، أي المجال المخصص للمعيار التشريعي بصفة حصرية

  .طريق اللوائح التنظيمية المستقلةالميادين يحق لرئيس الجمهورية أن يسن قواعد قانونية عن 

وإن مسألة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية تخرج عن المواضيع المخصصة للقاعدة التشريعية، وترجع بهذا إلى 

 المتعلق بالتعيين في مثل هذه 89/44ميدان التنظيمات المستقلة، الأمر الذي يفسر تدخل رئيس الجمهورية بمرسوم 

9ر دستور الوظائف في إطا

1996.  

ودليل ذلك بالنسب

المجال التنظيمي المستقل، الذي يبرر تدخل رئيس

كال تحديد الضابط القانوني الكفيل بتوزيع اختصاص التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في فرنسا، بمقتض نَّ أ

تور جمهوريتها الخ

البعض منها يتم . الوظائف المدنية والعسكرية من هذا الدستور، يعين رئيس الجمهورية في 13 طبقا للمادة  •

 

 من دستور21 وتمنح المادة  •

 المدنية 

ة بمراعاة حكام الما  نولكن  س الدستور13والعسكرية،   . من

 لقد تدخل أمر رئاسي ذو طبيعة عضوية، على أساس  •



 :لقد جاء في هذا الأمر 

كما أعطت لهذا الأخير . مر قائمة من الوظائف التي يجب التعيين فيها في مجلس الوزراء من الأ01أوردت المادة  •

 .سلطة تحديد مناصب مديري المؤسسات العمومية ذات أهمية خاصة

 .)40( قائمة المناصب التي يعين فيها رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي02 ولقد حددت المادة  •

ه هذه 

دين التي يحرم من رئيس  منها تورد تعدادا للميا87 إلى الوثيقة الأساسية للدولة، لوجدنا أن المادة 

  .ئف

  .س الوزراءالجمهورية داخل مجل

أن يتجاوز أسماء 

(40)- ph- Yolka, Le pouvoir de nomination du chef de l’Etat sous la 5ème  république.

 بقراءة متأنية فما نستخلصه أن وجه الشبه بينهما أنهما يحددان 99/240 و89/44ين وإذا ما قرأنا المرسومين الرئاسي

 .الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية، أما بقية الوظائف الأخرى فيتكفل بها رئيس الحكومة

 سلطته في وقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك يتم على سبيل التفويض، ولكن ذلك مأخوذ عليه لأن رئيس الحكومة يستمد

، لوجود نص صريح يخوله إيا1996 أم في دستور 1989التعيين مباشرة من الدستور، سواء في دستور 

  .الصلاحية

  ولكن هل يتسطيع رئيس الجمهورية أن يفوض سلطته هذه في التعيين؟

إذ ما رجعنا

ما دامت . الجمهورية أن يفوض سلطته بشأنها، ويأتي التعيين الرئاسي في الوظائف المدنية والعسكرية ضمن هذا التعداد

، خصيصا التي تعالج 78، 77 لا تجيز لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطات المنصوص عليها في المواد 87المادة 

تعيين في هذه الوظاصلاحية رئيس الجمهورية في ال

هذا ما يدفع بنا إلى التساؤل عن طبيعة اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، هل تعد 

  سلطته في هذا الشأن سلطة انفرادية وهل هي صلاحية تقديرية؟

سيما إذا ما علمنا أنه من جهة يعين إن هذه الإشكالية بهذا الخصوص تجد أهميتها القصوى :  عن الطبيعة الانفرادية - أ

  )41(99/240رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في كل الوظائف المنصوص عليها في الدستور، وكذا المرسوم الرئاسي 

على أن هذا النص الأخير يميز بين الوظائف التي يتم فيها التعيين بمرسوم رئاسي فحسب، وبمرسوم رئاسي متخذ في 

وم بعد اقتراح رئيس الحكومة أو الوزير المعني، أو بمرسوم رئاسي وفق كيفيات خاصة غير مجلس الوزراء، وبمرس

  .)42(محددة

  بالتالي ثمة إجراءات نتساءل عما ذا كانت تؤثر في الطبيعة القانونية لاختصاص رئيس الجمهورية بالتعيين؟

مرسوم الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية، بالنسبة إلى الوظائف التي لا يشترط فيها أي إجراء سوى التوقيع على ال

  .فإن الأمر بين في هذا الشأن، إذ أن الرئيس يمارس سلطته على وجه الانفراد

أما بالنسبة إلى الوظائف التي يجب التعيين فيها في إطار مجلس الوزراء، فيبدو أن هذا الإجراء ما هو إلا إجراء شكلي، 

نظرا إلى مركز رئيس 

  .فالرئيس يستطيع فيه أن يأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الوزراء دون أن تكون مقيدة له من حيث الأخبار

فإذا كان بوسع رئيس الجمهورية أن يشارك أعضاء مجلس الوزراء في تعيينه للموظفين المعنيين، فإنه يمكن ن يتجاهل 

  .ما يعرض عليه داخل مجلس الوزراء

 إلى الاقتراح، فإن كان يقيد رئيس الجمهورية بالفعل في التعيين من الناحية الإجرائية حيث لا يصح أن يبادر أما بالنسبة

بالتعيين دون المرور بمرحلة الاقتراح فإن هذا الأخير لا يقيد الرئيس في الاختيار إذ يستطيع 

  .الموظفين المقترحة له

  
 

 
 Op. cit, pp 719 et s. 



(41)- T. Taleb «Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien». revue algérienne de sciences juridiques, 
économiques et politiques n° 04, 2ème partie 1990, p727.  

تعلق بالعتيين في الوظائف المدنية والعسكرية  الم27/10/1999 هـ الموافق ل 1420 المؤرخ في رجب 99/240 المرسوم الرئاسي -)42(

  .رئاسة الحكومةكذا تبدو سلطة رئيس الجمهورية انفرادية في التعيين، الأمر الذي يدعم مركزه بالمقارنة مع 

 من المرسوم إلا 05راءات المنصوص عليها في المادة 

  .الغائب تماما في الدستور الجزائري

  .برلمانية التي لا يخضع فيها التعيينوهذه الطريقة تبتعد عن تلك المتبعة في الأنظمة ال

والعزل لأهواء رئيس الدولة، وإنما تنص الدساتير فيها على أن يكون التعيين والعزل على وجه مبين في القانون طبقا 

  .)44(لسيادة القانون

  .وهذا القانون هو الذي تحيل إليه الدساتير من وضع الهيئة النيابية وليس من عمل السلطة التنفيذية

  .والتالي تتكفل الهيئة النيابية بوضع شروط التعيين والعزل

والنظام البرلماني كغيره من الأنظمة إذ يجعل حق التعيين والعزل حقا لرئيس السلطة التنفيذية، إلا أنه لا يستعمله سوى 

  .ختصفيجب أن يكون قرار التعيين والعزل موقعا عليه من رئيس الوزراء والوزير الم. عن طريق الوزارة

هكذا، يجد رئيس الجمهورية نفسه متفوقا على رئيس الحكومة في مسألة التعيين، إذ يرجع إليه وضع الضابط الذي 

  .يتأسس عليه توزيع هذا الاختصاص بين هيئتي السلطة التنفيذية والخاضع إلى إرادته السامية

 إلى وظائف ذات أهمية قصوى 99/240حجة ذلك، توسيع صلاحية التعيين بشكل محسوس في المرسوم الرئاسي رقم 

  .لتنفيذ البرنامج الحكومي

  إلا أن تنفيذ هذا البرنامج بمفهومه الواسع لا يقف عند حد التعيين كاختصاص عضوي

وإنما يتعداه ليشمل أدوات أخرى ذات طبيعة معيارية خصيصا السلطة التنظيمية المستقلة كوسيلة حكومية مخول إلى 

  .رئيس الجمهورية

ذا الطور، سنتساءل عن كيفية استخدام هذه السلطة بخصوص تشكيل مختلف اللجان المكلفة باقتراح حلول وفي ه

  .لإصلاح قطاعات أساسية في الدولة

  

  

  
(43) – Dj. Boukrine, «Le scandale des galeries algériennes», in «Le matin», du mardi 06/08/2002, pp 2 et s. 

، دار 1993، الطبعة الأولى، "اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة"،  اسماعيل البدوي-)44(

  .370النهضة العربية، القاهرة، ص 

  .99/240 من المرسوم 05للدولة أنظر المادة 

ه

  

يبدو أن صلاحية رئيس الجمهورية في المجال المدروس هي صلاحية تقديرية، لأنَّ الإرادة :  عن الطبيعة التقديرية -ب

الرئاسية هي الأصل والمصدر في الاختيار، ولا تتدخل الإج

رئيس بالضرورة الشخص الأقرب إليه من الناحية السياسية لتنفيذ برنامجه لتجسيد فسوف يختار ال. بصفة شكلية لا غير

  .إرادته لا غير

دليل ذلك، عزل السيد بن ميرادي مدير أملاك الدولة دون أي سبب جدي سوى لأنَّه لم يمتثل لرغبات الرئاسة 

  )43(.بخصوص إبرام صفقة عمومية

ة للنظام السياسي الجزائري إذ أن نمط التعيين يقوي رئيس الجمهورية، لأنَّه وهذا ما يؤكد الطبيعة شبه الرئاسية المدعم

هو الوحيد الذي يعين في الوظائف التي اختارها بمحض إرادته دون إشراك رئيس الحكومة عن طريق التوقيع المجاور 



  

  .م اللوائح المستقلة كآلية لبسط سلطان رئاسة الجمهورية على الجهاز التنفيذياستخدا: المطلب الثاني 

  . ، بما جاءت به الوثيقة الأساسية1989 غرار سابقة دستور 

  .ضوابط القانونية

عالميتين، ظهرت الضرورة الملحة إلى سن قواعد قانونية مواتية 

كان في استطاعتها 

  .شروط تنفيذ تشريع قائم

 النظام العام والأمن العام، على أن 

 إلى Carré de Malberg دو مالبرغ 

  .446، المرجع السابق، ص "اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة"عيل البدوي، 

  

 تعرف اللائحة المستقلة بعد أن قام الدستور بتعداد الميادين المخصصة 1996ستور  من د125لقد جاءت المادة 

  . على سبيل الذكر وحصرا في الدستور برمته123، 122للتشريع في إطار المواد 

  .فإن ما يخرج عن هذا المجال التشريعي يدخل في المواضيع المخصصة للوائح المستقلة المخوّلة إلى رئيس الجمهورية

أخد هذا الدستور، علىولقد 

للجمهورية الفرنسية الخامسة، حيث أحدثت هذه الأخيرة ثورة محسوسة في ال

 والاجتماعية، بالفعل، بعد أن كان البرلمان مختصا بسن القواعد القانونية في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية

وبعد أن كانت صلاحية السلطة التنفيذية محصورة في تنفيذ القوانين عن طريق اللوائح التنفيذية المرتبطة بقانون سابق 

لها، وبعد الأزمات التي عرفها العالم بين الحربين ال

  . مدد زمنية معقولة تجتنب الثقل الذي تتميز به الإجراءات البرلمانيةللظروف لحل هذه الأزمات في

وبالتالي ظهرت الضرورة إلى اللجوء إلى نوعين من اللوائح، على سبيل التخصيص في فرنسا، 

ذية كانت تتولى مواجهة مطالب الحياة الاجتماعية لما تمتاز به من سرعة في وضعها وتعديلها، على أن السلطة التنفي

إصدار هاذين النوعين من اللوائح المستقلة دون الاستناد إلى أي تشريع موجود، واعتبرت هذه اللوائح تشريعا أصيلا 

بخلاف اللوائح التنفيذية التي تعد تشريعا مشتقا لا تصدر إلا لوضع 

  : في إصدار هذه اللوائح المستقلة وذلك في حالتين ولقد استقر الفقه الفرنسي على حق السلطة التنفيذية 

 . لوائح تنظيم المصالح العامة •

 .)45( لوائح الضبط الإداري •

وتأتي لوائح الضبط الإداري التي كانت تتولى سنها السلطة التنفيذية للمحافظة على

  .حد من الحريات الفردية بغية فرض الأمن العام ولصالحههذا النوع من اللوائح كان يتضمن نصوص عامة ت

فالقصد من لوائح الضبط الإداري كان يتمثل في حفظ الأمن وصحة الأفراد مثل اللوائح التي صدرت لتنظيم المرور أو 

لمراقبة الأغذية أو تلك التي وضعت شروط خاصة للأحوال الخطيرة والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو تلك 

  .المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث المياه وانتشار الأوبئة

وقد ثار جدل فقهي حول الأساس الذي يمكن أن تعتمد عليه السلطة التنفيذية لإصدار لوائح الضبط، خاصة وإنها كانت 

ولق ذهب كاري. لوائح قائمة بذاتها، لم تكمن تصدر لتنفيذ قانون ما أو لتكميله

أن السلطة التنفيذية ليس لها الحق في إصدار مثل هذه اللوائح لأنها كانت غير دستورية، بينما كان يرى العميد دوقي أن 

هذه النصوص لا تعتمد على الدستور، فهي قائمة بذتها، أساسها قاعدة دستورية عرفية أنشأتها الضرورة العملية التي 

  .فلا أساس لهذه اللوائح سوى العرف والعادة التي جرى العمل بها.  لوائح ترتيب المصالح العامةكانت سببا في إصدار

  

  

  

  
 إسما-)45(

  



ى أن هذه اللوائح تعتبر ضمانا لتنفيذ قواعد البوليس وهي لا تظيف قيودا ، فارتأHauriouأما بالنسبة إلى العميد هوري 

  .)46(جديدة على القيود الواردة بالقانون

، أي من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، أصبح للتشريع مجالا معينا ومحددا، الأمر الذي يقلب 1958نطلاقا من 

للبرلمان المجال مفتوحا على إطلاقه للتشريع في مختلف ميادين الحياة اعدة المعمول بها سابقا والتي كانت تترك 

  .جتماعية، وكانت السلطة اللائحية في هذا الظرف هي الاستثناء

 في الميدان القانوني، دون أن تمس 1958 من الدستور الفرنسي لسنة 37 إلى 34كن الثورة التي أحدثتها المواد 

نونية، حددت من مجال تدخل البرلمان، الأمر الذي يعني حتما وجود ميدان يمنع على هذا سلم الهرمي للمعايير القا

  .خير التدخل فيه، يخصص للسلطة التنظيمية التي تختص بها السلطة التنفيذية

ص ي الحقيقة لم يكن القصد من هذا التغيير الإطاحة بالضابط التشريعي، وإنَّما كان المقصود منه رفع شأن النصو

شريعية لجعلها تختص بالمشاكل ذات الأهمية البالغة تلافيا للمزالق التي وقعت فيها القوانين الصادرة عن البرلمان قبل 

، حيث كانت هذه الأخيرة تتدخل لحسم مسائل معينة من أجل أغراض انتخابية دنيئة تتصل بمصالح مؤقتة لبعض 195

  .)47(جماعات

 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، هي محاولة 37 و34 من التعديل الذي جاء في المواد  أنَّه، إن كانت الغاية

فأصبحت . ع شأن التشريع، فيجب أن نلح على أن التشريع هذا، لم يعد الضابط القانوني الوحيد المتمتع بسمو خاص

  .فسه اللوائح المستقلة

عدة التشريعية البرلمانية، إذ أن وجود معيار آخر ينافسها كان ويظل سببا هذه النقطة بالذات هي التي تمس بمكانة القا

  .دهورها

ما أن بروز التنظيمات المستقلة، إن كان يحط من مكانة الضابط التشريعي لكونه المنافس المباشر له، فإنه يمس كذلك 

  .تمثيل الأمةكانة البرلمان كهيئة تمثل الإرادة العامة، أو بصياغة أخرى تتولى مهمة 

هذا الأمر طبيعي ومنطقي، لأن البرلمان في هذه الظروف، لم يصبح الهيئة التي تحتكر التعبير عن الإرادة الشعبية 

نة القواعد المنوطة به، وإنما أصبحت الغرف التشريعية عرضه للمنافسة من قبل السلطة التنفيذية التي أصبحت تتولى 

  .ثيل السيادة الوطنية

، المؤسسة 70 الجزائري، الذي يجعل من رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 1996ا نلمسه بالرجوع إلى دستور هذا م

  .مجسدة لوحدة الأمة

ذا الأمر يدل على أن رئيس الجمهورية، من خلال السلطة التنظيمية المستقلة المخولة له على وجه الانفراد، ينافس 

  . عن إرادتها السيدةرلمان في تمثيل الأمة عند التعبير

 أنَّه إذا كانت اللوائح المستقلة تعبر عن تدهور مكانة البرلمان، فإنها كذلك تمس بمكانة رئيس الحكومة في الجزائر، 

  .ن هذا الأخير لا يختص بسنها، وإنَّما ينعقد اختصاص وضعها لرئيس الجمهورية خلافا لما هو الحال عليه في فرنسا

  .315 إلى 313يل البدوي، المرجع السابق، ص  إسماع-)4
(47) – G. Burdeau, Traité de science politique, tome VIII, la démocratie et les contraintes du nouvel âge, LGDJ, 1974, p 461
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فإذا كان رئيس . ومينَّ إثارة هذه النقطة لا تخلو من الأهمية، لأن السلطة اللائحية أداة لتمثيل البرنامج الحك

جمهورية ينتخب على أساس برنامج ويسأل عليه أمام الشعب، وإذا ما عرفنا أن رئيس الحكومة هو ملزم بتقديم برنامج 

كومي أمام المجلس الشعبي الوطني، فإن تخويل رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية المستقلة يكرس هيمنة برنامجه إذ 

ه، بالإضافة إلى الأوامر واللجوء إلى الاستفتاء التشريعي وكذا سلطة التصديق وإبرام تكر أداة أساسية لتنفيذ

معاهدات، خصوصا وأن هذه الأخيرة تحتل مكانة مرموقة في السلم الهرمي للمعايير القانونية إذ تعلو القانون، ولا 

 تترجم بتاتا تفوقه في الجهاز التنفيذي ى لرئيس الحكومة إلا اختصاص المبادرة بالتشريع، على أنها هي الأخرى لا

  :ببين 

  إنَّ هذه المبادرة مقيدة بالمرور في مجلس الوزراء، ونحن نعلم جيدا مكانة رئيس الجمهورية في هذا المجلس  •

  ).arbitraire(لانعدام نظام خاص به، وبالتالي لخضوع هذا الأخير لإرادته الكيفية 

بالمجال المخصص للبرلمان وأنها مرحلة من مراحل سن التشريع الذي يتميز بثقل  إنَّ المبادرة بالتشريع مقيدة  •

 ي 

  .إجراءته، بينما لا تخضع اللائحة المستقلة إلا لإرادة صاحبها ونشرها

فعل، إنَّ الللائحة عموما تعد قرارا إداريا له طابع تنفيذي انفردي، بينما يقوم التشريع على عنصر أساسي هو 

 وبخصوص هذه النقطة بالذات، إذا كان للبرلمان تمثيل الأمة بالتداول على مختلف النصوص التي يسنها، فإنه .مداولة

في لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الخاضعة لإرادته المنفردة تعبيرا عن الإرادة الشعبية إذ يكفي التوقيع الرئاسي 

  . من الدستور77ى اللوائح المستقلة طبقا للمادة 

إن الدراسة المتمعنة لتشكيل اللجان التي عهد إليها رئيس الجمهورية مهمة اقتراح حلول للإصلاحات لا تقل شأنا في 

  :طار السلطة التنظيمية المستقلة لهي مؤشر وفي لمدى هذه السلطة واتساعه على الصعيدين 

د إلى الإدارة الحكومية أصلا، وقام بتشكيل إن رئيس الجمهورية استأثر صلاحية كانت تعو:  على الصعيد الهيكلي -1

، 85لجان خارجة عن هذه الإدارة التي تخضع لرئاسة الحكومة كمؤسسة مكلفة من الناحية الدستورية، طبقا للمادة 

بتوزيع الصلاحيات بين مختلف أعضاء الحكومة الذين يشكلون الهياكل المركزية للدولة، والسهر على حسن سير 

  .الإدارة

  :أن نعرف الإدارة بالاعتماد على المعيارين ويمكن 

  أولهما وظيفي بمقتضاه تعرف الإدارة بأنها مجموعة من النشاطات التي يتوخى من ورائها الحفاظ على الأمن  •

  .والنظام العام وتلبية مصالح عامة أخرى

 سن سير المرافق  ثانيهما عضوي يأخذ بعين الاعتبار مجموعة الأشخاص الخاضعين للحكام، يسهرون على ح •

  .العامة

ومهما يكن من أمر، فإن تحقيق المصالح العامة للمجتمع وضمان السير الأنجع للمرافق العامة يقومان على وسائل 

  .بشرية ومادية تكون بحوزة السلطة التنفيذية

  .والذي يباشر سلطانه عليها هو صاحب النفوذ داخل الجهاز التنفيذي

 من قانون الإجراءات المدنية 07لقضائية الإدارية بالمنازعات الإدارية، تقوم المادة وعند تحديد اختصاص الجهات ا

بتعداد الهياكل الإدارية من دولة والمراد منها الهيئات الإدارية المركزية، وولاية وبلدية ومؤسسات عمومية ذات طابع 

  .إداري، والمراد منها الأجهزة اللامركزية في الدولة

ونظرا إلى أنها مالكة لهذه . التي تملك الأدوات اللازمة لتنفيذ السياسة الحكومية بمفهومها الواسعفهذه الأجهزة هي 

  .الوسائل، فهي تلعب دورا حاسما في مد يد العون للحكام كي يقرروا سياستهم العامة للأمة
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هيئات الحاكمة أن تستغني عن فلا يمكن لل. وبالتالي ثمة علاقة أكيدة بين الحكام والجهات الإدارية الخاضعة لهؤلاء

المعلومات التي تأتي بها من أدنى ولا عن الأدوات الإدارية كالاستشارة والرأي والاقتراح لتقرير التوجيهات الأساسية 

  .للدولة التي تستجيب للمطالب الحقيقية للمجتمع

مها، أنهما يكرسان إنشاء لجنتين وما يتبين من مرسومي تشكيل لجنة إصلاح العدالة ولجنة إصلاح هياكل الدولة ومها

تخرجان عن الإطار الإداري المعهود، ولا تخضع لرئاسة الحكومة وإنََّما للسلطة السامية لرئاسة الجمهورية، إذ هو الذي 

  .)48(يتولى في إطار قواعد قانون تخرج عن المجال التشريعي تحديد تشكيلتهما واختصاصاتهما

رون من قبل رئيس الجمهورية على أساس كفاءاتهم وتجربتهم والاهتمام الذين يرمونه وإنَّ أعضاء هاتين الجنتين يختا

  .إلى القطاع المعني

  .وترجع إلى رئيس الجمهورية سلطة تقدير مدى توافر هذا الشرط عند التعيين

اللجنة من طرف ولا يخضع أعضاء هاتين اللجنتين لأحكام الوظيف العمومي بمناسبة تأدية الوظائف الموكلة إليهم دخل 

  .رئيس الدولة

وتتميز هذه العلاقة بالانفصال عن الهيكل الإداري وإن . العنصر الذي نستفيد منه طبيعة العلاقة بين الإدارة واللجنتين

  .كانت قد تتصل مهمة اللجنتين بتحقيق مصلحة عامة

  .هكذا تعد اللجنتان مستقلتان عن الجهاز الحكومي الإداري

 الانفصال الكلي بين اللجنتين والإدارة، إذ تستطيع اللجنتان أن تستعينا بالإدارة ووسائلها بخدمة إلا أن هذا لا يعني

  .الأغراض المعهودة إليها

ويمكن المرسومان المنشآن للجنتين الاستعانة بالإدارة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، ويمكن لهاتين اللجنتين 

فالإدارة تكون هنا في خدمة اللجنتين المكلفتين بإعداد تقرير لدى . جودة عند الإدارةاستخدام الدراسات والمعلومات المو

لذا يمكن أن ننتهي إلى القول بأن . رئاسة الجمهورية يتضمن مختلف التدابير الواجب اتخذها لإصلاح القطاعات المعنية

دمه بطريق غير مباشرة عن طريق رئيس الجمهورية، من خلال اللجنتين، يتفوق على الجهاز الإداري الذي يستخ

  .اللجنتين المنشأتين من قبله

إلا أن هذا لا يفيد بأن رئيس الجمهورية مقيد بما يحتمل أن تصل إليه اللجنتان، لأن الإدارة الإدارية المستعملة هي 

  .استخدام الرأي

  . بهدعلى أن الرأي يختلف من حيث درجة التقي

 ن فيه الجهة المطالبة له ملزمة قانونا بأن تلجأ إليه ومجبرة على الأخذ  فالرأي المطابق هو الرأي الذي تكو •

  .بموضوع الرأي

  . الرأي الملزم لا تكون فيه الهيئة الطالبة له إلا مرغمة بالرأي كإجراء وجوبي دون إجبارية التقيد بما جاء فيه •

 . من حيث مضمون المشورة الرأي البسيط لا تلتزم فيه الهيئة الطالبة له، لا من حيث الإجراء ولا •

  

  
  

 يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، 19/10/1999 هـ الموفق ل 1420 رجب 09 المؤرخ في 99/234 مرسوم رئاسي -)48(

  .20/10/1999 ل 74الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة 22/11/2000ق ل  هـ المواف1421 شعبان 26 المؤرخ في 2000/372 مرسوم رئاسي -

 .26/11/2000 ل 71ومهامها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 



وفي الحقيقة، إن الرأي الذي طلبه رئيس الجمهورية من لجنتي الاصطلاح هو رأي بسيط لا يقيده لا من حيث الإجراء، 

ادته عن طريق تشكيل اللجان المعنية، ولا من حيث مضمون الرأي إذ لا يوجد ما لأنَّه هو الذي لجا إليه بمحض إر

  .يوحي إلى وجوب تقيد رئيس الجمهورية بما قد تصل إليه هاتان اللجنتان

  

إن تشكيل هذه اللجان من أجل القيام بالاصطلاحات التي تعهد ) pouvoir d’impulsion( على صعيد سلطة الدفع -2

ية لدليل على أنه العنصر المحرك الأول داخل السلطة التنفيذية، فإن لم يكن يتمتع باختصاص بها رئيس الجمهور

المبادرة، بالتشريع كطريقة معتادة للقيام بالإصلاحات اللازمة في سلكي الدولة والعدالة، فإنه قد عبر بصفة جلية عن 

  . أثر على الاتجاه الذي ستأخذه هذه الإصلاحاتسلطته في الدفع، إذ أنَّه من المحتمل جدا أن يكون لتقارير اللجان

من الناحية السياسية، نظرا إلى أن اللجان موضوعة تحت السلطة السامية لرئاسة الجمهورية ستلعب التقارير دورها في 

يس التأثير على الإرادة الرئاسية، بالتالي من شأن هذه التقارير أن تكون فكرة للإصلاحات الواجب اتخاذها من طرف رئ

  .الجمهورية

بالفعل ليس من المستبعد أن تتأثر مبادرات التشريع المستقبلية بمضمون التقارير السالفة الذكر، لاسيما إذ ما علمنا أن 

اللجان مكلفة بدراسة بعض الوسائل التي تدخل ضمن الميدان التشريعي كدراسة مهام الإدارات المركزية للدولة 

  .اعات الإقليميةوهياكلها، وتنظيم وصلاحيات الجم

وما يؤكد الهيمنة الفعلية لرئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية، تأثر البرنامج الحكومي للسيد بن فليس بالتوجيهات 

التي رسمها رئيس الجمهورية انطلاقا من تقارير اللجان المعروضة إليه، حيث قدم هذا البرنامج على مستوى مجلس 

س الجمهورية داخل هذا المجلس في تكييف البرنامج الحكومي حسب مقتضيات إرادته ما الوزراء، ولا نستبعد دور رئي

دامه المالك الحقيقي لأغلبية أدوات تحريك السلطة الحكومية، ومنها السلطة التنظيمية المستقلة، سلطة الأوامر، سلطة 

سي والتشريعي، الشيء الذي يدخل على أن إبرام المعاهدات والتصديق عليها، سلطة اللجوء إلى الاستفتاء بنوعية التأسي

البرنامج الحكومي حضى بالمصادقة الرئاسية كما قدم البرنامج الحكومي لمصادقة المجلس الشعبي الوطني بتشكيلته 

  .2002 مايو 30الناجمة عن الانتخابات التشريعية ل 

 داخل السلطة التنفيذية، وعلى السلطة التشريعية، وإن الموافقة البرلمانية على البرنامج لحجة على تأثير الإرادة الرئاسية

لأن البرنامج الحكومي لم يكن معبرا عن إرادة رئيس الحكومة فحسب، وإنَّما كان الترجمة الفعلية للعلاقة القائمة بين 

  .وزراءهيئتي السلطة التنفيذية لاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بمجرد مرور البرنامج على مستوى مجلس ال

هكذا، وأمام المجلس الشعبي الوطني، لم يكن البرنامج المقصود برنامج رئيس الحكومة فحسب، وإنَّما كان برنامج 

  .السلطة التنفيذية ككل

ولعل أن العامل المساعد على ذلك هو ظاهرة الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني حيث حازت جبهة التحرير الوطني 

لمقاعد، خصيصا أن هذه الحركة السياسية قريبة من رئيس الجمهورية، ونحن نعلم العلاقة التي على الأغلبية المطلقة ل

قامت بين السيد بوتفليقة والسيد بن فليس، كأمين عام للحزب المشار إليه أعلاه، شريطة أن تفسر العلاقة القائمة بين 

لى الثانية، لأن رئيس الدولة كان السباق إلى رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية كعلاقة تترجم هيمنة الأول ع

  .الإصلاحات عن طريق تشكيل اللجان لذلك واستعمال ظاهرة الأغلبية كأداة لتجسيد هذه الإصلاحات

خلاصة هذا المطلب أن استخدام اللوائح المستقلة كرس هيمنة رئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية كأداة لمباشرة 

ي أصبحت تتسع وتأخذ معنى أوسع من السلطة التنفيذية الضيقة للقوانين، ذلك أن الرئيس يتمتع بأداة السلطة الحكومية الت

سن القاعدة القانونية إلى جانب البرلمان، وأن هذه الوسيلة التي هي بحوزة الرئيس أصبحت الأصل وأن القاعدة القانونية 

  .سبيل لممارسة السلطة الحكومية



: ان المتعلقان بإحداث اللجنتين المشار إليهما أعلاه، التفوق الرئاسي على الصعيدين الهيكلي وبالتدقيق، ترجم المرسوم

  .حيث أخرج رئيس الجمهورية الإصلاحات من قبضة الإدارة الحكومية لصالحه

  .وعلى صعيد ممارسة سلطة الدفع إذ كان الرئيس المصدر الفعلي والأصلي للإصلاحات

  

  :خلاصة المبحث الثالث 
ا يمكن أن نقول أن توزيع الصلاحيات العضوية والمعيارية طبقا لأحكام الدستور الجزائري من شأنه أن يتيح هيمنة هكذ

  .رئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية من الناحية النظرية

د الضابط الذي أما من الناحية العملية، فإن ذلك تأكد بتوسيع صلاحية التعيين، فيما دام رئيس الجمهورية هو الذي يحد

يقوم عليه توزيع اختصاص التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وما 

، فإنه هو المسيطر على الهيكل 99/240دام هو المصدر في توسيع هذا الاختصاص لصالحه بمقتضى المرسوم 

  . الحكوميةالإداري الذي يعد وسيلة لتنفيذ وممارسة السلطة

كما تأكد بطريقة استخدام السلطة المعيارية، لاسيما اللوائح المستقلة، التي استخدمت كذريعة لبسط النفوذ على الإدارة 

  .والتأثير على السلطتين التنفيذية والتشريعية لما كان لتقرير اللجان من مفعول على البرنامج الحكومي المشار إليه سالفا



  

  خلاصة الفصل الأول 
  

إن ازدواجية السلطة التنفيذية جعلتنا نتساءل عن المركز الذي تحتله رئاسة الجمهورية داخل الجهاز التنفيذي في ضوء 

  .15/04/1999النصوص الدستورية وبالرجوع إلى الممارسة السياسية انطلاقا من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 

ختلف الأدوات التي درسناها والتي هي بحوزته، ولم يتردد في ولقد تبين لنا تفوق رئيس الجمهورية من خلال م

  .استخدامها لضمان هيمنته

  :بالفعل، إن الانتخابات الرئاسية تنطوي على عنصرين كجميع الاقتراعات 

 في Montesquieuولقد عبر منتسكيو . العنصر الأول خاص برضى الشعب بالمترشح كشخص يتميز بكفاءة خاصة

، عن القدرة التي تتمتع بها الشعوب في اختيار الممثل الأصلح لها، إذ أنهم في استطاعتهم أن "وانينروح الق"كتاباته 

  .يتحسوا إلى الكفاءات التي تكمن في شخصية الحاكم

أما العنصر الثاني يكون محل اختيار الشعب ويتصل بالبرنامج المقدم والذي ينطوي على جميع التوجهات الأساسية في 

  .دين، ويكون الفائز في الانتخابات مسؤولا على تنفيذ هذا البرنامج أمام الهيئة الانتخابيةمختلف الميا

والانتخابات الرئاسية عن طريق الاقتراع العام المباشر دعامة أكيدة لسلطان رئيس الجمهورية داخل المنظومة السياسية، 

ة إلى البرلمان، الأمر الذي مكنه من بسط نفوذه على لأنها قرينة على اكتسابه المشروعية مثلما هو الحال عليه بالنسب

  .الهيئة الحكومية التي تعد مسؤولية أمام رئيس الجمهورية والبرلمان

إلا أن الاقتراع الرئاسي ما هو إلا مجرد قرينة بسيطة على مشروعية الفائز فيه، هذه المشروعية التي تختلف من حيث 

  . بهاالمضمون، باختلاف فكرة الحق التي تتصل

بالفعل، إن المشروعية الدنية تختلف عن المشروعية الديمقراطية التعددية التي تفترض جوا حرا تتنافس في تيارات 

  .مختلفة، العنصر الذي لم يتحقق من الناحية الفعلية في الانتخابات الرئاسية السابقة

الانسحاب مرخصا به طبقا للدستور في مادته فإذا كان . ولا يرجع ذلك إلا إلى وجود انفصال بين الشرعية والمشروعية

 في الدور الثاني حيث لا يبقى إلا مترشح واحد كان على القانون العضوي أن يأخذ بنفس الاتجاه، أي بإجازة 89

الانسحاب في الدور الأول وتأجيل العملية الانتخابية في حالة ما إذا تبقى مترشح واحد، لضمان التعددية الفعلية كشرط 

  . للديمقراطية الليبرالية وكفكرة حق متضمنة في الدستورجوهري

 من القانون 161إلا أن الفائز السيد عبد العزيز بوتفليقة بقي تحت التغطية القانونية، بالضبط تحت حماية المادة 

  .العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي كانت تمنع الانسحاب في الدور الأول

لرئاسية، لم يدخر الرئيس أي جهد قصد محاولة فرض سموه داخل الهيكل التنفيذي، لاسيما وبصفته مدعم بالانتخابات ا

عن طريق الأدوات التي يخولها إياه الدستور المتمثلة في تعيين رئيس الحكومة كسلطة انفرادية وتقديرية لا تحدها إلا 

ا الرقابة الدائمة التي يفرضها رئيس الدولة ظروف سياسية ترتبط بإيجاد الشخص الملائم لتنفيذ البرنامج الرئاسي، وكذ

على رئيس الحكومة، الشيء الذي يضمن للأول هيمنة أكيدة إذ يستطيع أن يقبل رئيس الحكومة متى شاء، وهو سلاح 

  .ردعي لا يملك في مواجهته رئيس الحكومة إلا الرضوخ أو الاستقالة، كاستقالة السيد بن بيتور

ت بين هيئتي السلطة التنفيذية جاء لصالح رئيس الدولة، التي لم يتردد في استخدام هذه وفي الأخير، توزيع الصلاحيا

الصلاحيات خصيصا بتوسيع اختصاص التعيين وتشكيل لجان الإصلاح، لتكريس سمو الإرادة الرئاسية داخل الهيئة 

  .التنفيذية

  .كومة المسئولة أمام البرلمانإلا أن أولوية البرنامج الرئاسي على البرنامج الحكومي النابع من الح



تؤدي بنا إلى البحث عن طبيعة العلاقة التي تربط رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية من خلال الاختصاصات التي 

  .يتمتع بها في مواجهة هذه الأخيرة، وهو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


